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  رارسـحب الـقرار الإداري كأحد صور إنهـاء الـق
  د زيدانمحمد محم مهابد. 

  ملخـص
ا  ة الإدارة،  ل ع بها ال ي ت ازات ال اه الام ارات الإدارة م أه م تُعُّ الق
ا  ؛ ل اض ق ال دة في ال دة وال ع ائفها ال ام ب لة في ال ف ها ال ل تُعُّ وس
ها في أم  ها وح ة ال م جان ان ، وم ل الإدار ة في الع عة وفاعل ققه م س ت

ر دو  ، وذل م الأم ه ى معاون أن، أو ح ل على رضا ذو ال ن حاجة إلى ال
ها  ف رة الإدارة على ت الإضافة إلى ق ا  ، ه ه امات عل اد أو ال ق للإف اء حق إن

ة. ة ال الق اشًا و ًا م ف   ت
ه  ل ل ال ي اح جهة الإدارة في ال أنه إف ار الإدار  و تع الق

ن ع إ ائح، وذل القان ان والل ي الق ق ة عامة،  ا لها م سل مة  ل رادتها ال
ة عامة. ل ق م غاء ت نًا؛ اب ًا قان ان جائًا وم ى  ني م اث م قان   ق إح

ف للإدارة العامة  ة ال ر م ح ق ة أو  ي ة تق ل ن الإدار  ف القان ع و
ل اصاتها وم ة مع اخ اش ة في م ل ة على ال ارها الأم اع ة  ن ها القان

اها ال  ها للإدارة، فق أع ي م ة ال ي ق ة ال ل ه ال ع له قًا م ال العامة، وت
نًا، أو  وعة قان ارات غ م ه الق ان ه ارات، إذا  ره م الق ع ما ت في س 

الح العام وح غاءً لل ة؛ اب ارات غ ملائ اف العامة، ولل  كان ق س ال
اء.   م على عات الق

م  ع ع ة  ع ارات ال هة الإدارة س الق ز لل ه أنه  ا لا خلاف عل وم
لاءمة،  م ال ارات ع قًا أو لاع ل حق ي لا ت ارات الإدارة ال ل الق ة، وذل م و ال

وعة، فهل   ارات الإدارة ال ة للق ال ا  ار أن أمَّ رة الق هة الإدارة م ز لل
ي على  ن ه الف ولة ال ون ل ال اء م ق ق وع؟ اس ار ال ا الق ت ه

ل ار الإدار ال ز س الق ا  أنه لا  ن في ه رة في القان ق ود ال إلا وفقًا لل
ارات الإدارة غ ا ة الق م رج ة على أساس ع ة م ه القاع أن، وه وعة، فق ال ل

ي،  ن ولة الف ل ال ، صاغها م و اع وش املة ذات ق ة م رة ن صغ في ص
. ولة ال ل ال ه م   ونقلها ع

قعه الإدارة على  اء ال ت عًا م ال وع ن ار الإدار غ ال وُع س الق
ها تلق ه على نف ف  وع، ت ار غ م ار ق ة إص ها؛ ن ف ها ب ي ذل العقاب نف
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ا  ار،  ة ذل الق و م م ع اد أمامه  ع أح الأف ا ل   ، م القاضي الإدار
الة. إلغائه لا م   عله قاضًا 
راسة إلى  موق خُل ال سع ع ارات س في ال وعة، الإدارة الق  ل ال

ا فق تعارض هج ه أ مع ال م م ة ع ارات رج م ال الإدارة، الق ارات على ق  اع
ق  ق ام ل ة اح اك ال ة وال ا، ال عل وان ه ل ة ه  ارسة الف
اصات ح شأن ذل م الإدارة؛ لأن الاخ اب ف ه على ال ا ف م ع ه  س  وت

أ إدار  ه يل ؤساء إل ة ال ع قاء لل ع ال ارات وخاصة وال ة الق ها، ال  ف
ى ة. رة ت ل ول ح د   ف

  
Withdrawal of administrative decision as a form of its 

termination 
 

Dr. Mohab Muhammad Muhammad Zaidan, 
Ph.D. in Economics and Public Finance, 

Ph.D. in Police and Administrative Sciences 
 

Abstract: 
Administrative decisions are one of the most important 

manifestations of the administrative authority's privileges, It is also 
its preferred means of carrying out its multiple and renewed 
functions at present; For its speed and effectiveness in 
administrative work, The possibility of deciding solely on matters 
without having to obtain the consent of the stakeholders, or even 
their assistance, by establishing rights or obligations for 
individuals, in addition to the ability of the administration to 
implement them directly and by force. 

The administrative decision can be defined as the disclosure of 
the administration's will in the form required by law of its own will 
and binding on its public authority, under laws and regulations, 
This is intended to create legal status when it is permissible and 
legally feasible; In order to achieve a public interest. 

Administrative law recognizes discretion or some degree of 
discretion of public administration in the direct conduct of most Its 
jurisdiction and legal responsibility as the custodian of the public 
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interest, In application of this discretion by the legislator granted to 
the administration, has given it the right to withdraw some of its 
decisions, if these decisions are illegal by law, or they are 
inappropriate decisions; In the interest of the public interest and the 
proper functioning of public utilities, and to alleviate the burdens 
of the judiciary. 

It is undisputed that the administrative body may withdraw 
defective decisions due to the illegality, such as administrative 
decisions that do not generate rights or considerations of 
inappropriateness. As for legitimate administrative decisions, is it 
permissible for the administrative body that issued the decision to 
withdraw this legitimate decision? The judiciary of the Egyptian 
State Council and its French counterpart have settled that a sound 
administrative decision may not be removed except in accordance 
with the limits established by law in this perspective. This rule is 
based on the non-retroactivity of illegal administrative decisions, 
as it was formulated in the form of an integrated theory with rules 
and conditions, formulated by the State Council. French, and 
quoted by the Egyptian State Council. 

The withdrawal of the illegal administrative decision is 
considered a kind of penalty imposed on itself by the 
administration. As a result of issuing an illegal decision, it saves 
itself from receiving that punishment from the administrative 
judge, if an individual appeals before him the illegality of that 
decision, which makes him a judge to cancel it inevitably. 

The study concluded to not expand withdrawal of legitimate 
administrative decisions, this approach doesn’t only contradict the 
principle of non-retroactivity of administrative decisions, which is 
based on considerations of respect for acquired rights and personal 
positions, but also because this idea is related to the practicing of 
administrative competencies; Because this would open the door 
wide and establish it as an administrative custom that presidents 
resort to in search of populism and survival, especially 
organizational decisions, even if they are not applied individually. 
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  مقدمــة
عى ق أجل م الإدارة ت فعة ت ار العامة، ال ة لإص فات ع ة ت ن  في قان

ار ها إ ا اءً ان ن ف، س أل ه ال فات ه ل في ال ارات ش د أو ق وُق  .عق
ال الإدار  ف الأع ي ته ادرة ع الإدارة العامة ال فات ال ال أو ال عة الأع ة م

ال إدارة  : أع ع ق إلى ن ي ت ة العامة، وال ل فعة أو ال ات ال ق غا إلى ت
 ، ت ن م ح الأث ال ا  ه لاف ب ة، على أن الاخ ن ال إدارة قان ة، وأع ماد

ة  ن ث آثاراً قان ة فالأولى لا ت ن اث آثار قان ة إح ها الأساس ي غاي ة ال ان لاف ال
ر). ه اجات العامة لل ة ال ة، أو تغ ن اك القان غ في ال اء م خلال ال  (س

ة  ا فة اج ة العامة، وهي و ل ق ال ولة، هي ت ة لل ة الأساس ه ع ال ف
ن  اق دولة ال والقان غها إلا في ن ولة  ك لا ي بل ان دور ال ات، فإذا  س وال

 ، م وعلى ع ذل ع، فإنها ال ار والأم داخل ال ق ان الاس ل في ض ًا ي ق
ع بها  سائل ت عة م ال اج إلى م لقاة على عاتقها، ت هام ال امة ال يًا ل وتق

ا ن ذات  سائل ق ت ه ال ة، على أح وجه، فه ول ه ال ام به اتي، لل س ع م
ع  ا ن ذات  اص، وق ت عة م الأش ن م م اني ي ع إن ا ن ذات  وق ت
داً  ارات إدارة أو عق ن ق ال، وق ت فات والأع ع ال ام ب ها م ال ني ت قان

  إدارة.
ار  ل أساسًا في إص ة ت ازات مه ة الإدارة ام ل ن عه لل ، فالقان ارة أخ و

ا ع، الق ن في ال اف القان ق أه مي إلى ت ة، ت د ان أم ف ة  رات الإدارة، ت
ال. اد ح الأح اصة للأف الح ال ا ال ً اعة، وأ الح العامة لل الة وال   وهي الع

ف  ة له  ت او د، وغ م ل للإدارة درجة أعلى م الف ّ ازات ت ه الام فه
ة أو إك  ا اراتها  لاء ق فعة العامة، والاس ة م أجل ال ل ع ال قها في ن اهاً، 

اك  عي إلى ال اش دون ال اء القه وال ق على العقارات، وحقها في الال ال
ام العام.  ة على ال اف ان وال ف الق الإضافة إلى ت  ، ور ح ار ص   وان

ة ال ن ال القان ارات الإدارة هي الأع ف والق ها، وذل به اس خل الإدارة ب ي ت
ة  ل ق ال ل في ت ى ت ة أس وها في ذل غا ع، ت اة داخل ال ت ال
دة؛ ح  ف لاقًا م إرادتها ال لها ان ع لة ت نها وس ارات  ه الق العامة، وت ه

ات، ولا ي ق وواج ها حق ت عل ال  إرادتها وت م  أع لها ح تق ل دخ
م على أساس  نها تق ًا ل ة بها، وذل ن ع اعات ال اد أو ال اف رضا الأف ف ت ال

 . ن العاد فة في القان ات غ مأل ع للإدارة م صلاح له ال   ما 
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ي  ي تع ازات ال ا لا ي فق في تل الام ا ال ق ه ب أن أوجه ت
ق ة في ال خلها م للإدارة ال ي ت ة العامة ق تق ل ارها، فال ي  اخ

، وت ل م ب سائل تق خلها وف أ ال مه، وفي حالة ت ضه  -ل -ع ف ل ما  ل
م  ها ف ا ارسة ن ي أسال م ها في ت د على ح د ت ع على الإدارة م ق ال

اذ إ ع ما ات ض د م ها، وت  ع أن ع الأسال عل ة لا ت اءات مع ج
ق  اتها و حق ة الإدارة وسل ها ال م ح ع م ق ال د  ها، وهي ق ت عل
الي  ال ها. و ادها وت اد م ت الإدارة واس ة الأف ا اد، علاوة على ح ات الأف وح

ي  ق الل اص ال ة والاخ ي ق ة ال ل ارات الإدارة خاضعة لل ف فالق  ال
الح العام. ق ال ا ل ه   ب

ي  ي وتق د الإدارة ب ف ار إدار ت ج ق ص أنه لا ي ا ال ع الفقه في ه و
ارات  ع الق ض لاف م اخ لفة  ة ال ي ق ان ال ع ال اك  ه، بل ه اص ل ع م

اوز الإدار  ى أن ت اء، لأنه  ة الق ي ورقا ق اضعة ل ودها الإدارة ال ة ح ة دائ
ة  ا ورة على م ت ال ا ب اد، وم ه ازاتها لغ صالح الأف ام ام اوز في اس ف
أ  ا على م ً اصاتها، وذل تأس ها واخ ود سل ف ع ح ى لا ت ا الإدارة ح ن
ا  ع ه ن، و ة لإقامة دولة ال والقان اد الأساس ح م ال ة ال أص و ال

أ  ه، ال اي لة ل ف انات ال اف ال د ما ل ت ف ال ال وب ال ًا م ض ض
ادرة ع الإدارة. ارات ال اء على الق ة الق ها رقا   وم أه

س  ني؛ لأن ذل  ه القان ار إدار م  ل ق م ال ع  ه ألا يل د عل فالف
ع رجل الإدارة ة و و ام ال ع - انع ة ال  ض ه ال ح م ه ف ال في  - ال

قه، وأن  ق اً  ن وا ر أن  د ال ة الف ل ا ف م ه، وله ه وش ار في تع الاس
ار غ  ام الق ر م شأنه إع اب  ما  ة ع ل اوز ال فع دع الإلغاء  ت ي

وع.   ال
ا -وم واج القاضي ً ف  -أ ه ص أن ت ل ال ص  الإدارة م وراء أن 

ازة  الة م اته في إقامة ع ول ل م ة العامة بل ق ي ل ق ال ار ال ت الق
. اته م جهة أخ اد وح ق الأف ازات الإدارة م جهة وحق   ب ام

ارات  ة أك الق ة وفقه ائ هادات ق ة اج ور ع ضع، ص ا ال ولق راف ه
اداً  ي تع ام ات الإدارة ال فعل م رًا  نًا واسعًا، ازداد ت ، م ن الإدار للقان

اك الإدارة. هاد ال ة واج ن اث القان   الأح
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: أهمية الدراسة 
ً
  أولا

ع " ض ارنا على م ًا لق وقع اخ ار"؛ ن ر إنهاء الق أح ص ار الادار  س الق
ز في:  ي ت ة ال ل ة والع ه ال   لأه

ف  -١ ف ب أن ال  ن م خلال ال ام القان ل إلى اح ص فها ال ة ه ن ة قان
 : اق ار م  اع

ة.  أ) ن الفة قان ارها م م ه ق داه ت جهة الإدارة م إصلاح ما ي عل  م
ل فإن ال  ؛ ل ار الإدار ة على الق ت ة ال ن ار الأوضاع القان ق ب اس ب) وج

ة م ح ا ة خ ها. سل ة ع ت  لآثار ال
اء  -٢ فة خاصة الفقه والق ها مادته، وهي  قى م ي  ادره ال ع  ض ت ال

ي.  ن ولة الف ل ال اء الغ ل صاً الق  وخ
ع ُعَُّ  -٣ ض ل م اءات ش ار س وج ة الإدار  الق عات م بها والإحا ض  ال

ي ة ال ه د ال ل إلى ت ان تأص ار س و . ل لإدار ا الق  سل
از -٤ أ إب ن  في مه م ار س أن وه الإدار  القان ا كان ون الإدار  الق   م

ر ق في أنه غ الإدارة، ع أن  أ ع ذاته ال لامة ل ل في ال  ال
اءات  .والإج

عي ن -٥ ني ال اراتها أن الإدارة ل القان ي ق اب ال ب أح تُ ار ع  الإدار  الق
ان ها الإم ار ار، س خلال م ت ه الق أ خاضع ل لامة ل ة ال ن  القان

ا م ائ ا وج ل ل ح أص اءات ال   .والإج
   ثانياً: مشكلة الدراسة

ق اء الفقه اس رة الإدارة أن الإدار  والق ار م ع الق ة ت ة ل ي ل في تق  ش
ار اءات الق ادر وج ه ال م ما ل ع ع هايل اءات أو ل ال ة، إج ئ مع  فع

ا أن الإدارة على  م به ل تل اء أو ال  .الإج
لة وت راسة م ارها س الإدارة أرادت إذا ا ال ا، ق ج فهل ه ها ي  عل

اح في ارها ال ام ق ات الال ل ب اء ال ته ال والإج ارها في ات ب ق  لا؟ أم ال
ه راسة لت وعل لة ال ال في م الي: ال ل ه ما ال اءات ش ار س وج  الق

؟   الإدار
ا: محددات الدراسة

ً
  ثالث

ار س -١ :  الق فالإدار ر ع ان ال او  سل ار س ال أنه: الق  الإدار 
أث رجعي.  إلغاء 
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ل -٢ اءات ال ار س في والإج :  الق ل هالإدار اءات ال دة والإج  يال ال
ه الإدارة ح  ار إرادتها ع تف ه ق ه، أو ت اع ت ل ات ار خاص ش  لق

ار ع الق ، وح ن ا مع ًا  ًا، ن  ق إمَّا م ع شف ي ح ذل و  ت
ى ن، ف اءات ما القان ن إج د القان ة أو ح لاً  مع داً  ش  جهة على وج م

ق الإدارة ع بها، ال يوال  كال اء وال ق وع ائلة ال لان ت   ع ال
الفة اءات.  تل م  الإج

ار -٣ : الإدار  الق اح ار ه ال ره ق ن  الإدارة ت ًا و امه ح م رج لآثار  إع
ب ار ال ور تارخ م الق ا ص ار ه   .الأخ الق

ار -٤ ب: الإدار  الق ار ه ال ه ت ال الق ته م ت وق  م جعير  أث ق
ار وره واع ار ص   . ل كأنه الق

ا: أدوات الدراسة 
ً
  رابع

ة  اجع عل ل في  وم ة ت راسات الأكاد عة م ال اح  عان ال اس
ال دراسة ة في م ار م ر إنهاء الق أح ص ار الادار  عان  ،س الق ا اس

ا ا ال علقة به قة وال ا ث ال ال اح  ة ال راسة إلى أدوات رئ ق أدوات ال ل. وت
ة:    وأخ ثان

ة -١ ئ   الأدوات ال
راسة.  - ع ال ض لة  قة ال ا راسات ال ث وال راه وال  ع رسائل ال
ة في  - لَّفات العل ارال ر إنهاء الق أح ص ار الإدار   . س الق
لَّفات في  - ة وال ار الإدار ال العل ار. س الق ر إنهاء الق  أح ص

ة  -٢ ان   الأدوات ال
راسة.  - ه ال ة م ه ان مه اول ج ي ت ة ال وات العل ات وال ت  ع ال
راسة. - ع ال ض عات ذات صلة  ض ي ت م ات ال ة وال َّ ُ ورات ال  ال
راسة.  - ع ال ض ي اه  ة ال ن العال اقع الإن  ع م

  دراسة خامساً: منهج ال
ات؛ إذ م خلالها  ل الات م ال افة ال ي في  اهج ال العل ام م ُعَُّ اس

لي.  ل صفي ال هج ال اح ال م ال لة ال وق اس د م   ت
ا: خطة الدراسة 

ً
  سادس

انه: ار الإدار وأر م الق   ال الأول: مفه
 . ار الإدار م الق ل الأول: مفه   ال



  سـحب الـقرار الإداري كأحد صور إنهـاء الـقرار

  د. مهــاب محمد محمد زيدان

 

١٤٤١ 

 ل ال .ال ار الإدار ان الق   اني: أر
ة: ارات الإدار ة س الق اني: ما   ال ال

 . م ال ل الأول: مفه   ال
 . اح ار الإدار ال ة على الق ائ ة الق قا اني: ال ل ال  ال

  المبحث الأول
  مفهوم القرار الإداري وأركانه

  تمهيد وتقسيم
ة العامة، وم أه ل ازات ال ل الإدارة ام ام الإدارة ت ازات، إق ه الام اه ه  م

امات  قًا وال ت لها حق ارات تُ دة ق ف إرادتها ال ض  ها في أن تف ام سل على اس
ة في  ل ه ال ، فه ه افق ل على رضائه أو م ، دون حاجةٍ إلى ال اجهة الغ في م

ة ال ل اه ال ، تُع م أه م ٍ واح ف الإدار م جان عامة للإدارة، وتُعَُّ ال
ن  ال القان ة في م ن فات القان ا أو ال ة ب أسال ال ه ارق ال أح الف

اص   .العام وال
ت آثارًا إلا في ح م  دة لا ت ف ن أن الإرادة ال ال القان فالأصل العام في م

فات القا ة لل رة الأساس َّ ُعُّ العق ه ال رها، وم ثَ ال أص ة في م ة الإراد ن ن
اص ن ال اه  .القان اضح م م لي وال ه ال ن العام فإن ال ال القان أمَّا في م

مة  ة مُل ي لها ق ارات الإدارة ال ار الق ح الإدارة إص ة العامة، ه م ل ازات ال ام
ة  ها القاع ي اع ن ولة الف ل ال رجة أن م دة، ل ف إرادتها ال نًا،  ة قان ئ ال

ن العام   .للقان
ارات الإدارة  ، م ح إن الق ة، م جه ة م ار الإدار أه ل دراسة الق وتُ
ارسة الإدارة  سائل في م ح ال ، وتُع م أن ن الإدار ان ودعائ القان ل أح أر تُ

ها ا   .ل
ارس الاً رحًا ل ارات الإدارة م ل الق ا أنه م جهةٍ أخ تُ ة ك ائ ة الق قا ة ال

ازعات  ع ال رًا ل ل م ارات الإدارة تُ ال الق ان وما ت ال الإدارة، بل  على أع
اء  هادات الق ًا لاج ًا وغ رًا ث ، وتُع م اء الإدار وضة على الق ع ا ال ا والق

  .الإدار 
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ار الإدار  م الق اول مفه ف ن ء ما س س انه م خلال وفي ض ل  وأر م
الي:    على ال ال

  . ار الإدار م الق ل الأول: مفه   ال
  :اني ل ال .ال ار الإدار ان الق  أر

  المطلب الأول
  مفهوم القرار الإداري

ة العامة، وم أه  ل ي ت بها ال ازات ال ي م الام ل الإدارة الع ت
رة الإدارة عل ازات ه ق ل الام اصة ب اه ال ض ال ى تف ها ح ام سل ى اس

دة، ف امات في  إرادتها ال ق والال ق ت لها ال ي ت ارات ال عة م الق ر م ق ل
ار  ، فالق افقاته ل على رضا الغ أو م اجهة الغ ودون حاجة الإدارة لل م

ل اه ال دة، لأنه أح م ف الإدارة ال ر  ي ت ارات ال ة العامة الإدار ُعَُّ م الق
  للإدارة.

ارات  ار الق ل أساسًا في إص ة ت ازات مه ة الإدارة ام ل ن عه لل ة فالقان مه
ع، وهي  ن في ال اف القان ق أه مي إلى ت ة، ت د ان أم ف ة  الإدارة، ت

ال اد ح الأح اصة للأف الح ال ا ال ً اعة، وأ الح العامة لل الة وال   .)١(الع
ارسه الإدارة  إن ا ال ت عة ال فة  ار الإدار ه مع ي الق ف م ت اله

ام  ها على ال ًا، فالإدارة لا تق مه ة دورًا رئ ه الأخ ه ه لاً تلع  اره ع اع
ل  الات، و اف وال ع ح الأه ها ي ا ال، ذل أن ن ع مع م الأع ب

ا  ة به ع اف ال ورة ح الأ ال ع  ا الإدار ي ع في ال ا ال ، وه ا ال
ني امها القان ا ن ها، و ع ها الإدارة، وذل م ح  ي ت ارات ال   .)٢(على الق

نها  ارات الإدارة ت  ان الق أنه إذا  ل  ع،  الق ا ال لاقًا م ه وان
ه م صفة الا ع  ا ت ًا ل ة؛ ن ارات ناف ي ق ة ال اد ة  فينف ل ع ال ا ها  عل

ال  ع الأع ص  فة ق تغ  ه ال ها الإدارة، فإن ه اف عل ي ت ة ال م الع
ها  م بها الإدارة م ي تق ال ال أن الأع ل  َّ أم الق ة، وم ثَ ه الأخ ها ه م عل ي تق ال

، وم اد ع الانف ا ف على ال ا الما ي ق له ف ع.ها ما    ا
: تعريف القرار الإداري

ً
 أولا
ار ع ءًا الإدار  الق ال م ج ض الإدارة، أع ف وره ن  أن و ، ص  ل سل

ا دور ه وه ي الإدارة ه رته، ال ه ت  ق ل أص م  أن ما ل الإدارة ه  تق
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ا ونهاء ل ه ار، وت ة الق ة ال ح م الأساس ع م هة ال رةالإدار  لل  ة م
ار ا س في ال الق ار، هي ه ل الق ص ام إلي ال ن، اح  خلال وذل م القان
ف هة ت ب ال ه ما ي  إصلاح م الإدارة ال ارها عل الفة ق ة، م م ن  قان

ب ار ووج ق ة الأوضاع اس ن ة القان ت ، وال علي ال ار الإدار ه الق رة به  ال
أ ف ة ل و ته ال ه ق ه وفاعل ارات إزال الفة الق ال ر  ي ت فع له ال  وت

اد امه إلى الأف   .اح
ف  ها، وذل به اس خل الإدارة ب ي ت ة ال ن ال القان ارات الإدارة هي الأع فالق
ة  ل ق ال ل في ت ى ت ة أس وها في ذل غا ع، ت اة داخل ال ت ال

دة؛ ح العامة، وت ف لاقًا م إرادتها ال لها ان ع لة ت نها وس ارات  ه الق  ه
لها ح  ل دخ ات ولا ي ق وواج ها حق ت عل ال  إرادتها وت م  أع تق
م على أساس  نها تق ًا ل ة بها، وذل ن ع اعات ال اد أو ال اف رضا الأف ف ت ال

ع للإدارة م له ال . ما  ن العاد فة في القان ات غ مأل    صلاح
ي  ي تع ازات ال ا لا ي فق في تل الام ا ال ق ه ب أن أوجه ت
خلها م  ي ت ة العامة ق تق ل ارها، فال ي  اخ ق ة في ال للإدارة ال

ل ما  ل ل ، وت  ل م ب سائل تق خلها وف أ ال مه، وفي حالة ت ضه ع ف
م  ها ف ا ارسة ن ي أسال م ها في ت د على ح د ت ع على الإدارة م ق ال
ع أن  ة لا ت اءات مع اذ إج ع ما ات ض د م ها، وت  ع الأسال عل
ق  اتها و حق ة الإدارة وسل ها ال م ح ع م ق ال د  ها، وهي ق ت عل

اد، علاوة ات الأف ها وح ادها وت اد م ت الإدارة واس ة الأف ا   .)٣(على ح
ي  ق الل اص ال ة والاخ ي ق ة ال ل ارات الإدارة خاضعة لل الي فالق ال و

الح العام. ق ال ا ل ه ف ب    ال
ات،  ئ ار ال نه في إ و  ع لاف لا  ا الاخ ، ول ه لف الفقه الإدار وق اخ

اأما ما ي ه قٍ ب ال م ف و أن ه ار الإدار فإنه لا ي ة الق ه ما   .عل 
ف ع الإرادة،  حٌ وح ال أنه: "ت اف  ار الإدار ال " الق ر ف "الع ه ُع

ني اث أث قان ق إح فاذ،  غة ال ة  ة إدارة م  .)٤(صادرٌ ع سل
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١٤٤٤ 

أنه   " اذ فال فه "الأس ا ُع ف صادر ع رجل كل ع ب قي وح ال ل حق
ة ث آثاراً حق ا، وقابلٌ  ذاته أن ُ صفه ه ، ب   .)٥(الإدارة ال

عة للإدارة  ة تا د أو ه لٍ صادر م ف ل ع أنه   " او ان ال فه "سل ا ُع ب
ها ف اء أداء و  . )٦(أث

أ ار الإدار  ني ع الله"، الق ي  ر م وعَّف "ع الغ ني نهائي  لٌ قان نه ع
ة ة مع ن ه آثار قان ت عل دة وت ف إرادتها ال ة  ة إدارة و  .)٧(سل

ر ع سل دة  ف احٌ ع إرادة م أنه "إف ة"  ل ت و "ع الله  ةٍ إدارة و
ة" ن   .)٨(آثاراً قان
ار الإدار  وُعِّف ا" الق اد مه اد" :"ف ني انف ل قان إرادة إح أنه ع ر   

يل أو  ي أو تع ني ج اء وضع قان إن ة  ن ث آثاراً قان ولة و ات الإدارة في ال ل ال
ني قائ    .)٩("إلغاء وضع قان

ة  هة الإدارة ال اح ال أنه: "إف ة  اء الإدار ال ة الق ه م ف ولق ع
مة  ل ن ع إرادتها ال ه القان ل ل ال ي ان في ال ى الق ق ة  ا لها م سل

ائح ة  والل ل غاء م نًا؛ اب اً قان ًا وجائ ن م ني مع  اث أث قان ق إح
  .)١٠(عامة"

قة ن  ا فات ال ع ا على تع وم ال ق اء الإدار ق اس لاً م الفقه والق أن 
ار الإدار  عه - الق ان ن ني نهائي ص - أًا  ل قان مة على أنه ع ل دة وال ف الإدارة ال ادر 

ل ال  ة، وفي ال ان والأن ى الق ق ة  ا لها م سل ة،  هة الإدارة العامة ال ل
ان ذل  ى  ني مع م ام قان يل أو إلغاء ح أو ال اء أو تع ق إن ن،  ه القان ل ي

غاء  نًا، واب ًا أو جائًا قان ة العامةم ل   .)١١(ال
ق و اص ال ة والاخ ي ق ة ال ل ارات الإدارة خاضعة لل ا س أن الق ح م

الح العام. ق ال ا ل ه ف ب ي  ال   الل
ي  ي وتق د الإدارة ب ف ار إدار ت ج ق ص أنه لا ي ا ال ع الفقه في ه و

لاف م اخ لفة  ة ال ي ق ان ال ع ال اك  ه، بل ه اص ل ع ارات م ع الق ض
ودها  ة ح اوز الإدارة دائ ى أن ت اء، لأنه  ة الق ي ورقا ق اضعة ل الإدارة ال
ة  ا ورة على م ت ال ا ب اد، وم ه ازاتها لغ صالح الأف ام ام اوز في اس ف
أ  ا على م ً اصاتها، وذل تأس ها واخ ود سل ف ع ح ى لا ت ا الإدارة ح ن

و  ا ال ع ه ن، و ة لإقامة دولة ال والقان اد الأساس ح م ال ة ال أص
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ه  اي لة ل ف انات ال اف ال د ما ل ت ف ال ال وب ال ًا م ض أ ض ال
م  ه ألا يل د عل ادرة ع الإدارة. والف ارات ال اء على الق ة الق ها رقا وم أه

ار إدار م ل ق ة، ال ع  و ام ال س انع ني؛ لأن ذل  ه القان  
ار في  ة في الاس ض ه ال ح م ه ف ال ع ال ع رجل الإدارة ال  و
فع  قه، وأن ي ق ًا  ن وا ر أن  د ال ة الف ل ا ف م ه؛ وله ه وش تع

ر م شأنه اب  ما ُ ة ع ل اوز ال ار غ  دع الإلغاء  ت ام الق إع
وع.   ال

ا: خصائص القرار الإداري 
ً
  ثاني
ق ت ها. وت ا ام ب ها وال ف ل أداء و لفة في س ال م أع م الإدارة العامة  ق

 : ع الها إلى ن مي للإدارة م دون  الأول:أع ل ال ات الع ة، وهي م ال ماد أع
ة ن اك القان ها أ تغ في ال اد  أن تق م ل ال الع اد، أ أنها ت  للأف

ق والأنهار.  ر وش ال اء ج ه مع م ب اج ل ي ت ال ال كالأدوات والأع
انى:  ل وال ارسة ع ا، في م ً مًا. أ ال ت ي ة، وهي أع ن ال القان هي الأع

يل أو إلغ ة (تع ن اك القان اث تغ في ال ها إح ، وتق الإدارة م اء أو إدار
ارات الإ رة الق : إمَّا  ل ن على ش ة ت ن ال القان ه الإع اث) وه دارة أو إح

د الإدارة    .)١٢(رة العق
ار الإدار  ولة ال الق ل ال ف م ل -فق ع ا م ق اح  -ا أسلف أنه (إف

ائح، و  ان والل ى الق ق ة  ا لها م سل مة  ل ق الإدارة ع إرادتها ال ذل 
ة  ل غاء م ه اب اع عل ان ال اً، و اً وجائ ان م ى  ني مع م اث م قان إح

  عامة). 
ة ائ الآت ال ف  ار الإدار ي ار الإدار ي أن الق  :)١٣(وم تع الق

ني. -١ ل قان   أنه ع
ة الإدارة. -٢ ل  ر ع ال
ة. -٣ ل دة لل ف الإرادة ال   ر 
ار الإدا١( ني) الق ل قان   ر ع

ـة  ن ال القان ـلاً مـ الأعـ عـ ع نًا: إذ  فًا قانـ ـلاً أو ت ار الإدار ع ُعُّـ القـ
ن  ـ ا الأثـ قـ يـ ، وهـ ني مع ـ أثـ قـانـ ت ـ ت ق هـا  ـادرة بـإرادة الإدارة وح ال

ا ال يل لهـ اء تع د أو إج ني عـام أو فـ ـ قـانـ اء م ن إن ـ ـ أو إلغـاء لـه، و
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١٤٤٦ 

ر  ي ت ة ال اد ال ال الإلغاء في الأع عـ  از ال م جـ ـي عـ ع نًا،  ـلاً قان ار ع القـ
ـه  عـ ف ل ال ق الي لا  ال ة، و ن ه آثار قان ت عل اد لا ت ل ال ع الإدارة، لأن الع

ـه،  ت عل ي ت ـارة ال انـ الآثـار ال رات الإلغـاء، أيَّـا  ة وال ه ال ال الأعـ
ـة ل   .)١٤(والأوام ال

ة) ٢(  ة الإدار ل   ر ع ال
ع إدار  ا ل ذا  ان الع ان جهة إدارة،  ل، فإذا  ر الع ا ي إلى م ه
ي  ازعات ال اء الإدار ب ال اك الق ن العام، وت م ام القان ع لأح و

ار ر الق أنه، فإذا ما ص ر  صف الإدار  م ش عام ت ال ف  ا   .)١٥(فه ي ه
ات العامة  ات أو اله ل م بها ال ي تق ال ال ه م الأع ار الإدار ع غ ما  الق
ها م  ره ع غ ي ت هة ال ي ال لي، أ ت ار ال ال لاً  ولة، ع لفة في ال ال

لي أو الع في ت  ار ال ولة. فال ات ال ه م ه ار الإدار ع غ الق
ن  ل،  ا الع ر له ل أو الع ال ي ال ولة ه ت ات ال ال في ه الأع
فة  ارس ال ي ت ة ال عة لله ر م جهة إدارة تا ا إذا ص ل إدارً ا أو الع ار إدارً الق

فة ال ارس ال ي ت ة ال ر م اله اً إذا ص ن ت ة، و ف ن ال ة، و
ار ال ه  ة؛ إذ إن م ائ فة الق ارس ال ي ت ة ال ر م اله اً إذا ص ائ ق

ه.  ل نف ر الع   م
دة للإدارة٣( ف الإرادة ال ر   (  

هـة  ، وهـ ال ر مـ جان واحـ ـ ، لأنـه يـ ار الإدار وهـ الع ال للقـ
ه ع العقـ الإ ا مـا  ة، الإدارـة وهـ دة واحـ ف ر عـ إرادة م ـ ن الأول  دار ل

د  ا إرادة الإدارة ورادة الف ر ع إرادت معاً، هـ أما العقـ الإدار  أن 
ع  ع ال ضـ ن م اء الإدار  ع في الأول أمام الق عاق معها. إذاً  ال ال

 . ع   الإلغاء وال
ار الإدار  ر الق ع أن  ازات  و ام ع  ة عامة ت ة إدارة و ع سل

ف  ل أو ال ع الع الي لا  ال ، و ار الإدار ار الق ة إص ل في سل ة ت مع
ة  ل ر ع ال ل ما  ارًا إدارا م ة عامة أخ غ إدارة ق ادر ع سل ال

ل أو ا ع الع الإضافة إلى ذل لا  ة، و ائ ة الق ل ة أو ال ادر ال ف ال ل
ارس  ة و ال ات ال س ال فع العام،  اصة ذات ال ات ال اله ة  ة أهل ع ه

ارًا إدارًا اصة، ق ات ال    .)١٦(وال
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اص العامة بل  اع العام م الأش ات الق ولة ال أن ش ل ال وق اع م
ة  ل ازات ال ها ام اص ول  ن ال اص القان ها م أش الي لا تع عّ ال العامة؛ و

ادرة م جهات إدارة  ارات ال ا الق ً ارات إدارة أ ارات إدارة، ولا تع ق اراتها ق ق
ها العامة ى صفة أخ غ صف ق ها العامة؛ و ود سل    .)١٧(عامة خارج ح

: ال ذل اص  م ادر م وزارة الأوقاف وال ار ال ع الق اء ال ل  أن الق
ارًا إدارا؛ لأنه صادر ع وزارة الأوقاف إدارة  قف) ق مال ش مع خاص (كال

اءً م  ن إج و أن  ع الي لا  ال ازع على رعه؛ و قف ال ة على ال ها نا ف
اء خارجاً  ا الإج ن ه قف، وم ث  ات نا ال ها واج ي تق ف ال اءات ال إج

اء الإدار  ة الق اص م   .)١٨(ع اخ
  )١٩(ثالثاً: الغاية من القرار الإداري

ارات: لاثة اع ار الإدار وفقاً ل ة م الق ي الغا   و ت
ة العامة١( ل اف ال ه  ) اس

ة  ق الغا لة ل ا هي وس ة في ذاتها، إن ع بها الإدارة ل غا ي ت ة ال ل ال
ة  ل ال لة  ا العامة،ال ة  فإذا حادت الإدارة ع ه الح ش ق م ف ل اله

ام  اسي أو اس ض س ق غ اة الغ أو ت ا لة  ة العامة  ل لا ت لل
ة وقابلة للإلغاء.  ن مع اراتها ت قام، فإن ق ق الان ة  ل   ال

اف٢(  ة ت الأه ام قاع  ) اح
ف  ه غ م أن الإدارة ت ة العامةعلى ال ل ق ال اً  –ت د  فق -دائ

ف  ا اله قه، وذا ما خالف ه اراها ل عى ق فاً خاصاً  أن  ع للإدارة ه ال
ت  أنها ق ق رع الإدارة  ة، ول ت ل ال ال ع إساءة اس ًا  ن مع ارها  فإن ق
ارات  : ق ال ذل اف، وم أ ت الأه ف  ع ا ما  ة العامة، وه ل ق ال ت

ي ها وهي  ال الإدار ال الف ز للإدارة م افاً ثلاثة لا  ن أه د لها القان ح
ه  ة العامة، فإذا خالف الإدارة ه ة العامة، وال ة على الأم العام وال اف ال

الإلغاء اً  ي ًا وج ن مع ا  ارها ه ارات ال الإدار فإن ق اف في ق   .)٢٠(الأه
رة٣( ق اءات ال ام الإج  ) اح

ع ع عى ي ف ال ت ق اله ن ل ّها القان ي ب اءات ال ام الإج لى الإدارة اح
اءات  إج ار مع  ار ق اءات الإدارة اللازمة لإص ف الإدارة في الإج ه، فإذا ان إل
ع إساءة  اً  ن م ا  فها ه ه فإن ت عي إل ف ال ت ق اله أخ ل

اف  رة الان ة في ص ل ال ال ع اءات.اس   الإج
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ال  ه م الأع ه ع غ ي ت ار الإدار ال ائ الق ا س خ ل م ن
الي: ة على ال ال   الإدار

اً  -١ ن أث ه القان ت عل ل تع ع إرادة ي ني، وه  ف قان ار الإدار ت إن الق
اً  ه مع ن؛ ح إن ه ا ال ة ض ه اد ال ال خل الأع الي لا ت ال ، و
ال الأع ه الأع ة، بل إن ه ة قائ ن اك قان ل ولا تلغي م ئ ولا تع ال لا ت

دة  الاً غ مق ن أع هات الإدارة إمَّا أن ت م بها إح ال ي تق ة ال اد ال
ر  لفة، أو أن ت ائفه ال امه ب اء  ن أث ها العامل ت ي ي اء ال ل: الأخ م

اً ع إراد ن تع م بها ع ع دون أن ت ق ي  ة ال ال الف الأع ة الإدارة 
ارات. ان والق ة للق ف ال ال ، والأع ائفه امه ب ن ل الإدارة     العامل

اد م  ل ال ، والع ار الإدار ق ب الق ا الف ة الإدارة العل ت ال وق ذ
ق ال ف : "و ه، فقال اب ذ ار الإدار ال فها للق ل ع خلال تع ار الإدار ب ق

ة ون رت  ن اث آثار قان ة إلى إح ات إرادتها ال ه الإدارة  ه  اد ال لا ت ل ال الع
وع ول  ة لل اش ة الإرادة ال ه الآثار تع ول ل ه ة؛ لأن م ها آثاراً مع ن عل القان

ة" ات   .)٢١(ول إرادة الإدارة ال
ن ص  ع ع الإرادة ق  ع وال ن ال ل والغال أن  الق ة أو  ا ال اً 

ن  ة، و أن  ا ا -ال ً ت الإدارة،  -أ فاد م س اً ُ ع ع الإرادة ض ال
قاته: ماً دون  وم ت ها أك م ثلاث ي ى على تق ي م قالة ال ل الاس ق

ها أو إرجاء ال لها أو رف ق ل  ح ب ار ص ور ق ل  ص ل رف ال ها، و ف
ة  قاع ة، و ة ال ل ه م ال ة عل ماً دون الإجا ن ي ه س ى على تق ال م
ان  وفقاً  ار  اذ ق ة ع ات ل اع ال ارات الإدارة ام عامة ُعَُّ في ح الق

ن.   للقان
ة -٢ ار الإدار م جهة إدار ور الق فة وص ه ال ار الإدار ي ه د ، فالق

ع  ه  اءً عل ارات، و ر الق ي ت ره، والإدارة هي ال ال إلى ش م أص
ر  ه صفة الإدارة  أن  ن العام ت عل اص القان كل ش م أش
ه  فة فلا  ه ال ه ه ي لا ت عل اص ال ها م الأش ا غ ارًا إدارًا. أمَّ ق

 .ذل
إرادة -٣ ار الإدار  ا ر الق ضا ال اد ب دة دون اع ف ة م ه أه م ، وه

ه  أ و صف ار الإدار ي ؛ إذ إن الق ه ع العق الإدار ار الإدار ت للق
ال  ، م ف الآخ إرادة ال اد  ع ع إرادة الإدارة دون اع د ال ة  ام الإل



  سـحب الـقرار الإداري كأحد صور إنهـاء الـقرار

  د. مهــاب محمد محمد زيدان

 

١٤٤٩ 

ار إدار  : ق ه ذل ف ق وت ل آيل لل م م اناً  –به ة ع رف  -أح اد ة ال الق
 مال العقار.

اً ع إرادة الإدارة -٤ ار ُعَُّ تع ان الق ع ع وذا  ل ال وره م  ،  ص
ائح. ان والل قاً للق اص،  اب الاخ  إرادة الإدارة م أص

ة -٥ ن ار الإدار آثار قان ت على الق اء أو و أن ي ه الآثار في إن ل ه ، وت
ن تع م قاً أو يل ها حق ن ف ا ة،  ال ن اك القان يل أو إلغاء ال

ائح ال أو  ور ول ة ال لائ اً  ارًا ت ار الإدار ق ان الق اء  ات، س اج ب
ه  ض عل ف ئ له حقاً أو  ، ف واته اداً مع ب داً أو أف اً  ف د ارًا ف ق

ف ار تع م ق اماً  اء عقار.  ال خ ب ح ت   أو م
اء الإدار  ف الق ار  )٢٢(وعادة ما  ور الق ة على ص ن ت الآثار القان ة ت ف

ه  ث عل اد أو ي الح الأف ار الإدار م في أن  الق اً واسعاً.  الإدار تف
ة  د، فق ق م ار على ف اء الإن ع ج ادر ب ار ال ، فالق قة أو أخ
ان  اَّ  ائي أ ار الق لها إنه: " في الق ق امها  اء الإدار في أوضح أح الق

و ثلاثة:  اف ش ره ت ي ت ة ال ل ،  الأولال ف مة ب  انيام خ أن  وال
ة،  ن ألة قان مة على م ه ال م ه التق ل في  وال ار ع الف ن للق أن 

ه،  ي  ق يء ال ة ال مة ق ى ال ا ق قة  ان ال ع ع ى أوضح أن  ع و
  ه".

ة لا  بها،  ائ الاً ق ولة ال أع ل ال اب عَّ م وعلى الأساس ال
ة. ائ ة أو اس ة عاد ائ رت م جهة ق اء ص ة، س ائ ام الق   الأح

ائي  اص ق ر م جهات إدارة ذات اخ ي ت ة ال ائ ال الق ة للأع ال أما 
ارات إدارة فإن م ة ق ا ها  الي ع ال لي، و ار ال ال ولة ق أخ في شأنها  ل ال

الإلغاء.  ها  ع ف   ز ال
اجعة  ل ال د إلى أن م ا ال ا في ه ة الإدارة العل وق ذه ال

ن رق  ه في القان ص عل ة  ٥٦ال ة على العقارات ١٩٥٤ل م في شأن ال
ة: "ه  ات ال ل ة في ال ارات نهائ ر ق ائي ت اص ق جهة إدارة ذات اخ
ها مة إل ق   . )٢٣(ال

الفات ال  ة م ا ذه إلى أن "ل ائيأك اص ق ة إدارة ذات اخ   .)٢٤(" ل
عي  ض ار ال ام، ه ال ع الأح ولة ال في  ل ال غ أن م

ا ج ب ال د ف لي ال ار ال د وال لى ال عي، وق ت ض لي وال ر ال
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١٤٥٠ 

ارخ  ادر ب اء الإدار ال ة الق ه:  ١٩٥٤-١٢-١٣ذل في ح م رت  ال ق
ار  ائي والق ار الق قة ب الق ف ا في وضع معاي لل لف ن العام ق اخ اح القان "إن ش

ائي ه ال ار الق لي، و أن الق ار ال ال ه م أخ  ، ف ر الإدار  
هي  عي، وه ي ض ار ال ال ه م أخ  اء، وم ة الق ن ولا ها القان م جهة م

ها.  ن ف ان ح القان مة ل ر في خ ائي ه ال  ار الق   إلى أن الق
ار معاً  ال خ  ون أن ي ا ي آخ عي -ب ض لي وال ه في  -ال وق ات

أ الأ ا ال ا ث في م إلى ه ن ار معاً مع ف ال اجح ه الأخ  ، ون ال خ
ار الإدار في أن الأول  لف ع الق ائي  ار الق ، وذل أن الق ا ع ال
اءاتها،  اصها م لإج د لاخ ن م اء م قان ة الق ت ولا ة اس ره م ه

ان اله ، مع ب ع ة أو قابلة لل ام نهائ ر م أح ان ما ت ل وما إذا  ي تف ات ال
، مع  ف اع ب  مة أ ن اً في خ ار حاس ا الق ن ه ة، وأن  ان ال ال في ال

ها" ل ف ها ووجه الف ي ت عل ة ال ن اع القان ان الق   . )٢٥(ب
ة ح قال ".. ق  ام ع ى في أح ع ا ال اء الإدار ه ة الق ت م وق أك

ار ا ال ق رأيها على الأخ  ائي اس ار الق ف ب الق عي لل ض لي وال ل
" ار الإدار   .)٢٦(والق

  المطلب الثاني
  أركان القرار الإداري

ا ال في شيء أو أم  لف ه ى إذا ت ع ا  ه، م يء إلا  م ال ق ال ه ما لا 
ار الإدار ف ة للق ال ا  اقع، وه قة وال د له في ال م ولا وج ى ن في ح الع

ار الإدار  ان له، و الق ة أر اف ع ل فلا ب م ت ف أو الع ال صف  ي
وعاً فلا ب أن  ن وم قاً للقان ا ار م ح الق ى  ة ح ان ال عة م الأر
ار الإدار  ان الق ق أر ة، وت ه أ شائ انه ولا ت ع أر لاً ل اً وم ن ص

اق ؛ ح ن : وفى إلى ف ار الإدار ة للق ل ان ال ل الأول: الأر  في ال
ار الإدار  ة للق ض ان ال اني: الأر ل ال   .ال

ار الإدار  - أولاً  ة للق ل ان ال   الأر
ة  ول الع ه م ال ن ال وغ ار الإدار في القان ة للق ل ان ال ه الأر ا ت

اثل في ر ي؛ ح ت ن ال اءات كالقان ل أو الإج اص ور ال    .)٢٧(الاخ
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اص     (أ) ر الاخ
اذ  ة الإدارة لات ل ع بها ال ي ت ة ال لاح أنه ال اص  ف ر الاخ ع
اذ  ة الإدارة ات ل ع ال الي لا ت ال ة، و ن ال القان ل م الأع ع ام  اء أو ال إج

ار داخلاً في ا الق ن ه ون أن  ار إدار ب اص م  ق ع ر الاخ اصها، و اخ
ة  لاح ل ال ار م  ر الق ه أن  وع م ل ل ار الإدار و ان الق أه أر
لاً  ا ح  ه  ة  ة ال ل ار ع ال ر الق اره، فإذا ل  اص في إص والاخ

اص م الاخ ع ع ًا     .)٢٨(وم
وعاً لا ب اً وم ار الإدار ص ح الق ى  ل ول ر م   أن 

ار م غ م  ر الق ة الإدارة، فإذا ص ل اء ال اره م أع إص اص  الاخ
ع  ه، و ع  د ال ضاً للإلغاء  اص ومع م الاخ ع ع ًا  ن مع اره  إص
ع  ي لل ن ولة الف ل ال ي أخ بها م ب ال اص م أول الع م الاخ ع ع

ل  هالإلغاء، وسار م ولة ال على نه    .ال
ام  ال عل  ار الإدار ال ان الق ح م أر اص ه ال ال ُع ر الاخ
ه في حالة  ض له م تلقاء نف ع ق أنه م ح القاضي الإدار ال ا  العام، م

اه  فة دع إثارته في ص عى  د ال ق الف ار، ول ل  ع على الق    .ال
ة رت ال ار أح  ولق ق امها أن "إذا فق الق ا في م في أح أح الإدارة العل

ما انه أو أح مق اص أح أر اء اع الاخ ًا س ارًا مع ع ق ة  انه الأساس ت أر
انه ي هي ر م أر ار م جهة غ م بها  –الإرادة ال ور الق د ذل فإن ص م

اره ضة في إص نًا أو غ مف اره قان ا في ذل  إص اص، ل م الاخ ع ع ه 
ى  ة أن تق ام العام، ولل ا الع م ال ، وه ة أخ ة على سل ات سل م اف

ها"    .)٢٩(ه م تلقاء نف
اً   ار سل ن الق ى  ، وح ار الإدار ار الق ة إص اص ه سل إذن الاخ

ان م اره ولا  ة في إص ل ف صاح ال ر ع ال م أن  ع ع ًا  ع
اص.   الاخ

ة  ال اص ال الع اص  ة الاخ ي ف   :)٣٠(و ت
ارات   ) أ ار الق إص ن  ي  اء الإدارة، ال ي أع عل ب ي ي ع ش

لفة.   الإدارة ال
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١٤٥٢ 

انها.  ) ب ارات الإدارة وزمان س ار الق مان إص عل ب  ع زماني ي
ي ا  ) ج اق الإقل ال عل  اني ي ارات الإدارة.ع م ه الق  ل ت 

اءات   (ب) ر الإج
وفة  ة ومع رة واض ق الإدارة  ورة أن ت ار الإدار ض ل في الق ال ُق 
ن، ول  دها القان ة ح اءات مع إج م  ، وأن تل ل مع اراتها  ار ق ع إص

ح م خلا  كأصل عام ل مع تف ق  ال مة  له ع إرادتها إلا إذا الإدارة ل مل
. ن على ذل   ن القان

ني  اث أث قان ق إح مة  ل ار الإدار ه تع ع إرادة الإدارة ال ان الق فإذا 
ص  ال ات  ل د ال ن. وت ه القان ل ل ال ي ال . فإن ذل  أن ي  مع

مًا ل وره في وضعها م اء ب ه الق ة و ة وال ن  ال اد العامة للقان    .ال
ن على  ام العام ما ل ي القان ال علقة  ب ال ل ل م الع ع ع ال
ار الإدار أو ت له م  ل في الق ة لا ت ع ال ؛ ح إن ال غ ذل

ع  فة ال م في ص ه أح ال ا لا ب أن ي ها، ون   .)٣١(تلقاء نف
:انق الفقه الإ ار الإدار ل في الق ال د  ق ي ال   دار في م م ت

أ الأول   : ال
ل، وأن  ج م ال اءات الإدارة  اق الإج أ أن ن ا ال ي الفقهاء في ه
قة تع الإدارة ع إرادتها  ارجي أو  ه ال ه ار الإدار ه م ل الق د  ق ال

ادر، في ح أن ا ار ال مة في الق ل عها ال ي  أن ي ات ال اءات هي ال لإج
ة  ارجي، وأن ما وره إلى العال ال ل ص اد ق حلة ال والإع ار الإدار في م الق

ار الإدار  ل في الق ة ال لف ع ما اءات ت   .)٣٢(الإج
اني: أ ال   ال

ار ا ار الق ي  بها إص اءات الإدارة ال أ أن الإج ا ال اب ه لإدار ي أص
ة أو  ائ اع الإج ام الق م اح ق في حالة ع ل ي ل، وأن ع ال رج ض ال ت
ال  إه اء  ارات الإدارة س ار الق ة لإص ائح ال ان والل رة في الق ق ة ال ل ال
ار  ع لإص اء ال ل ب الإج ال للف ج م اً، وأنه لا ي ئ ها ج الف لها أو م اع  الق

ار  لهالق   .)٣٣(وش
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: "أن نقل  أ ا ال ها له ة في تأي اء الإدار ال ة الق ولق ذه م
رجة الأولى  ة ال ف لغا ادت (ال قاً لل ن  ن ٢٨() و٢٧ أن  ) م قان

اراً فإن  ان رأيها اس ة، ون  ل ال ف  ن ال ة ش ضه على ل ع ف  ال
ا الإ ر إغفال ه ة العامة، ذل لا ي ل ال عل  اض ت ن لأغ ه القان اء ال أوج ج

ع  اً  ل اً ش ع ع ف  ن ال ة ش ضه على ل ون ع قل ب اء ال ة فإن إج وم ث
ار   . "الق

ار الإدار  ة للق ض ان ال اً: الأر   ثان
: ة وال ل والغا ار الإدار في ال ة للق ض ان ال ل الأر   ت

ــل  ) أ(   ال
ه حالاً  ت عل ني ال ي ار، وه الأث القان ع الق ض ار الإدار ه م ل الق م
يل أو  ع ال اء أو  الإن اء  ني، س غ في ال القان ال ن ذل  ة، و اش وم

  .)٣٤(الإلغاء
ه، وذل  أ ع ني ال ي ار أو الأث القان ع الق ض ار الإدار م ل الق وُق 

ه ومادته، ن على ح ه ار الإدار ه ج ل الق ع م ادر، و ار ال عة الق  
له،  ن م اد ال  ل ال ني ع الع ل قان ع ار الإدار  ا ه ما  الق وه

اقع.  ة م ال ل ب   و
ا ا ة الإدارة العل ف ال أنه: "ولق ع ل  ة ال ني ال ل ال القان

ه إرادة ه إل ته، وفى  ت اش ه م ت عل ني ال ي اثه والأث القان ار" لإح ر الق م
ني قائ أو  يل م قان ة أو تع ي ة ج ن اء حالة قان ا الأث ه إن ال وه ال

   .)٣٥(إلغاؤه"
ارات  ي ت الق ب ال ع الع ع ج ار الإدار  ل في الق وع ال

الفة  لة؛ لأن م ا علها  ل الإدارة وت وج ع ال ن أو ال القان د  اص ال الاخ
ال  ع الأح فها ُع في ج اف بها ع ه ة والان ل ال ال ع ر له أو إساءة اس ق ال
اشئ  ني ال عه أو الأث القان ض ار الإدار  في م ل الق ن، إذن ف الفة للقان م

يل م ق ة أو تع ي ة ج ن اء حالة قان إن ل  ه وال ني قائ أو إلغائهع   . ان
نًا  اً قان اً وجائ ه م ف ن ت اً و ه ص ل  ار الإدار ر ال ن الق ى  ح

  :)٣٦(فإنه 
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١٤٥٤ 

ًا: -١ ار الإدار م ل الق ن م   أن 
ة  اق ة ال اح ه م ال ف ال ل ج م ان ي ًا إذا  ار الإدار م ل الق ن م

ا ال ي ة، وه ن ار الإدار والقان ت على الق ني ال ن الأث القان  في أن 
ح أن  ف ث ي ع أح ال ار ب ر الق ل أن  ، م لاً وغ م ل م

لة غ فة م ع ق ت على و   .ال
اً: -٢ وعاً وجائ ار الإدار م ل الق ن م   أن 

ار الإدار  ألا  ت على الق د أن ما ي ق ام العام ال الفًا لل ن م
ن. ام القان الفًا لأح   والآداب، أو م

ة:    (ب) الغا
قه م  ار الإدار ت ر الق ف م ه هائي ال  ف ال ة اله الغا ُق 

ار ار الق   .)٣٧(إص
قها، أو  عى رجل الإدارة إلى ت ي  ة ال أنه ال ف  ع اع  ة أو ال ر الغا

ة ا هائ ة ال ل ع ال اش ال ة الأث ال اس قها ب عى رجل الإدارة الى ت ي  ل
له قها أو  .)٣٨(ع عى رجل الإدارة الى ت ى  ة ال هائ ة ال ة ه ال ور الغا

ف م  ال على ذل ن أن اله ، و ار الإدار قه الق ف ت ه ف ال  اله
ا ة ال ا ارات ال الإدار ه ح ار ق ه: الأم العام،إص اص ع ة  م العام  وال

ة العامة   .)٣٩(العامة وال
ة العامة، فإذا ث أن الإدارة  ل ا ال ً ار الإدار دائ ة الق ن غا  أن ت
ار  ه أو الإض ل اء على  ه ب ره أو غ ة خاصة ل ة ش ل ق م عى الى ت ت

ع إ ًا  ار مع ع الق قام،  ة. آخ للان ل ال ال ع   ساءة اس
 :   (ج) ال

أنه " ال  او ان محمد ال ر "سل ة ع  :عِّف ال ع ة  ن ة أو قان "حالة واق
ارًا  خل وأن ي ق ع أن ي أنه  حي له  قلة ع إدارته، ت ف رجل الإدارة وم

  .)٤٠(ما"
الات عة م ال ار الإدار ه م ة  ع ر ال في الق اد ة وال ن القان

هة الإدارة  ل لا  لل اذه، ول هة الإدارة لات افعة لل ار وال اذ الق قة على ات ا ال
فع جهة  اب ت عة أس ني أو واقعى، أو م اف س قان ار إلا إذا ما ت اذ الق ات
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ع ع ار الإدار  ، فالق ار إدار ار ق ني م خلال إص اث أث قان لاً الإدارة لإح
اره ل علة لإص ره و ح ي م على س ص ق نًا  أن    .)٤١(قان

  ار ر للق ل ال عق ام ال ال ة انع ا ال ة الإدارة العل رت ال ولق ق
ع الآخ دون  اب ال اس على ح ع ال ف الإدارة ت  اء ت الإدار وان

الح العام ع وأساس م ال غ مق رة م ص -م ار الإدار ص ة الق ر م
اف ال -الان   :م

له  - ا  اه و لف في م ال العام  ء م ال فاع  الان اد  خ للأف أن ال
ا أو غ  فاع عاد ا الان ان ه ال العام  ما إذا  ق على ال اد م حق للأف

ض الأصلي ال خ فقاً مع الغ ان م اً إذا  فاع عاد ن الان ال عاد و  ال
اق العامة وما  انات وأراضي الأس ة إلى أراضي ال ال أن  ا ه ال م أجله 
فاع غ عاد  ن الان هات، و ال ائ وال ئ ال لإقامة ال  م شا
غل  خ  ال ال العام  ض الأصلي ال خ له ال فقاً مع الغ إذا ل  م

ات  ه الأدوات وال ن ال العام  فاع غ العاد  اك، ففي الان والأك
ة  ال الإدارة ال ل الأع ال العام م ق ء م ال ال ج ع اس اد  خ للأف ال
ع الإدارة  ة وت هات ال ه عادة ل اص  ن الاخ امح، و د ال على م

ن لها إلغا ة واسعة  ي ة تق ل فاع  ع م الان ا ال ة إلى ه خ ال ء ال
ال ل  ار أن ال اع ة العامة،  ل فقاً مع ال اه م في أ وق  ما ت
اله على  ع اس خ  فاع، وأن ال ع م الان ا ال ل ه  في الأصل ل
يل في  ع لاً للإلغاء أو ال ه وم ث ُع قا ع ت  ق ا الأصل عارض م خلاف ه

ة العامة. أما إ ل اعي ال اد أ وق ل ه الأف فع  ه ل ع ال ق أع  ان ال ذا 
هة الإدارة  ه ي م ال خ  ة فإن ال و مع ة و ق فة م فاعاً خاصاً  ان
غة  الة  ه ال خ في ه غ ال ال العام، و اف على ال ال بها الإش

ة ال ن اع القان ه والق اردة  و ال ه ال ع م العق الإدار وت ا ال ي ت ه
تها   اها وق لف في م قاً ت ال العام حق فع على ال ت لل فاع وهي ت الان
ع م  ا ها ت  ل ه على أنها في ج رة عل ق ال ال عة ال فاع و عة الان
دة فإن  ة م ة م ا إذا ل ت ث خ أمَّ دة في ال ة ال اق ال ار في ن ق الاس

ق ه ال فاء ه ال فع  م ال ق فع العام و أن  اً لل ال م قى ال قى ما  ق ت
فاع  خ له في الان ق ال ام حق اح م الإدارة  لقاة على عاتقه وتل امات ال الال
اماته،  ف ال اً ب فع قائ ان ال ا  ال اً  ئ اً أو ج ل خ  غ لها إلغاء ال فلا 
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١٤٥٦ 

ا ال وذل ما ل تق اع ي إنهاء ت ال ة العامة تق ل ال علقة  رات م
اذ  ق في ات هة الإدارة م حق ا لل فاع ودون إخلال  ع م الان ا ال له
 ، فع ة ال ل ام ول تعارض ذل مع م انة الأم وال فل ص ي ت اءات ال الإج

ا ال  ة إلى ه ال فع  الح ال ق ل ق ه ال ت ه فاع وجلي أن ت ع م الان
ال العام  فقاً مع ما خ له ال ن م الة  ه ال فاع في ه ده إلى أن الان م

فع ق ال اص ف فع ال ق ال   .)٤٢(العام ع  ت
  المبحث الثاني

  ماهية سحب القرارات الإدارية
  تمهيد وتقسيم:

، وأنه لا أث رجعي ار الإدار ة الق م رج ع الفقه والفقهاء على ع ار  أج للق
وره  ة وتارخ ص ار الإدار ناف م ل ا، فالق د ا أو ف ان ت اء  الإدار س
ه الفقه  ع عل ني أج أ قان غه، ذل م ل ه أو ت اد م تارخ ن اجهة الأف و 
عاملات  ار ال ق ارات الإدارة" لاس ة الق م رج أ ع ف "م اء الإداران، ح يه والق

اك القان  ال م ال  امها، وع ة واح اد ال ق الأف ق م ال  ها وع اي ة وح ن
ت ق امل واس ي ت ة ال ن  .القان

ها  ار صادر ع اث ق ة الإدارة على اج ل رة ال : ق ار الإدار ق  الق و
ا الإج  ة على ه ت ائج والآثار ال رة ال . و خ أنه ل  اء، فلا أث رجعي، و

اله،  ع ة الإدارة في اس ف إلى تق سل ة ته ا مع اع وض عه لق ب م خ
ها  امًا م أ ال ارها ال عها ع ق ج ها ب ة وقع ف ن الفة قان اتها ت م  غا

ة و م  -أ ال أ ع أ آخ ه م عارض مع م ف ي ا ال ولا ر في أن ه
ارات الإدا ة الق اس رج م ال ة وع ق ال ق فا على ال ف ال ه رة ال 

ارات  -بها ل تع الق ، ول أي عارض ب ال ا ال في إزالة ال ة ه وت أه
ه  ل ى ما ت ق ها الإدارة ع إرادتها، وذل  ح ف ي تف لة ال س الإدارة الأداة أو ال

ان ج الق ة عامة  ه الإدارة م سل ارات إلى  ه ه الق ة هادفة م خلال ه والأن
ة عامة. ل ق م   ت

اجة إلى رضا  ن  ها الإدارة غالًا، لا ت ف إل ي ته ة العامة ال ل ار ال وفي إ
ة، إلا أنها  د ة أم ف ارات، ت ه الق اء أكان ه اراتها، س ارها لق أن ع إص ذو ال

أ إلى س ه ان ق تل ع الاح عة وفي  ارات، و في ذل ال  ه الق
ة ي ان أو تق ة  ة الإدارة، مق   .سل



  سـحب الـقرار الإداري كأحد صور إنهـاء الـقرار

  د. مهــاب محمد محمد زيدان

 

١٤٥٧ 

ل  ة م خلال م ارات الإدار ة س الق اول ما ف ن ء ما س س وفي ض
الي:    على ال ال

 . م ال ل الأول: مفه   ال
 . اح ار الإدار ال ة على الق ائ ة الق قا اني: ال ل ال   ال

  ب الأولالمطل
  مفهوم السحب

ل م  ة ال ة تع ع إرادة الإدارة؛  ا ارات الإدارة  ة س الق ل تُعَُّ ع
ن م  ل  ار الإدار ال ار أن الق ة على اع و م ال ع ع ع  ار ال الق

ن، وذل ه القان ا رس ة، ووفقًا ل قة للغا ود ض ه إلا  ر على الإدارة س ع  ال
ة  ن الإدار وهي قاع اً القان ي ن العام وت ة في فقه القان اس ة ال لاقًا م القاع ان
ي  ة ال ن اك القان ة وال ق ال ق اً على ال ارات الإدارة؛ حفا ة الق م رج ع

ار الإدار  ل الق ان مفاع ل س ت في     .وج
اء  لها الفقه والق ع ي اس لاحات ال دت الاص يولق تع ن لالة على  )٤٣(الف لل

إصلاح ال أو  ة  ة الع ج ي انع على ال ، وال ار الإدار ة س الق ل ع
ار.  ع في الق ج لالة على ال داد لل  الاس

اف  ج أن ت ه، ي ج افة ال ار إدار م  ار الإدار ه  ذاته ق وس الق
، وح ار الإدار ان الق اص وأر افة ع ته  ه  ار الإدار م ق د الق إن ال 

ه. وره لا م وق س أث رجعي م وق ص ة  ن   القان
ب  ار ال ة على الق ت ة ال ن ل الآثار القان ل على إزالة  ع أ أن ذل 
ره  ار ت ى ق ق وره، وذل  اضي (كأنه ل  م ص ل ولل ق ة لل ال

ة ة الإدارة ال ل  ). ال
ها: الإدارة  ل ة  قا أ ع ال ن  ه لا ت ار الإدار ه ة س الق ل وع
لة دون  ل اد، ولل الح ب الإدارة والأف ازن ال فا على ت ف ال ة، وذل به ائ والق
مة  ولة ومل ن م ة؛ لأنها إذا ما فعل ذل ف ل ال ال ع يء اس ف أو تُ ع أن ت

. ع   ال
ةأولاً:  ارات الإدار ة س الق  ما

ارات  ة الإدارة في س الق اء والفقه الإدار على أح ام الق ت أح ق اس
ي  ه ( ل عل ه م أ اء. ف ا الإج ات له ات وال ل ت ال الإدارة، ح 

( ار الإدار ات الق ه ال لف ه ا اخ ه). ل مه ع ع ج ه الآخ (ال ع ، و
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١٤٥٨ 

وع  ار الإدار غ ال ة للق ن ة القان ي إزالة الق ع ، وه أن ال  ن واح فال
ار ل   ا الق أن ه اضي معاً، و ل وال ق ة إلى ال ال أث رجعي، أ إنهاء آثاره 

ار  الي فإن ق ال اً. و ائ ق ول م ه ش اف  ي لا ب أن ت ار إدار ج ال ه ق
ار  ع ع الق ج ة ال ة الإدارة  ل ارسها ال ي ت ة ال ن لة القان س نه ال ه، ل ص

عاً. اً ش ان ذل م ى  ه م آثار م ت عل ل ما ت ب م أساسه، و   الإدار ال
 : ع اللغ لل   (أ) ال

  ىء و : ه سل ال . ال اعه م شىء آخ  ان
  .ه على الأرض ىء ج اً: ال ْ ، سَ ْ َ ، اسْ ُ َ ْ َ ، َ َ  ُقال: سَ
 ع ع الأم جاع، رج داد، اس ا اس ً ي ال أ ع  .)٤٤(و

له تعا آن ال قى ق لح في الق ا ال اقِ لى: ﴿وق ورد ه ْ إِذِ الأَْغْلاَلُ فِي أَعَْ هِ
نَ  ُ َ ْ لاَسِلُ ُ َّ له تعالى: )٤٥(﴾وَال ، أما في ق ى ال الة ال مع ه ال ف في ه ، و

ا فَارْجِعَْا نَعْ ﴿ عَْ ِ نَا وَسَ ْ َ ا أَْ نَ رَََّ قُِ ا إِنَّا مُ ً ى )٤٦(﴾َلْ صَالِ ع مع ج ف ال ا  ، فه
جعي.    الأث ال

لاحي:  ع الاص   (ب) ال
ام آثا ة إع ل ني: "ه ع س القان اضي ال في القام ة إلى ال ال ار  ر الق

لاقاً  ل إ أنه ل ي ار  ع الق ل،   ق  .)٤٧(وال
س الإدار  ل في القام ف  ع   :)٤٨(و

Le Retrait D'un Acte Administrative Équivaux Á L'annulation 
De Cet Acte Par L'autorité Operant:(Ab Initio, Il Anéanti L'acte 
Dés L'origine Et Supprime Ses Effets Aussi Bien Passes Que 
Futurs, L'acte Retitré Ou Rapporté De L'ordonnance Juridique, 
Disparait Totalement). 

ع الفقهي:    (ج) ال
ها:  ة، ن م ارات الإدار م س الق ي مفه ة ل فات فقه ة تع   لق جاءت ع

  ادي أث André De laubadéreدل ة  ع ة ال د ارات الف : ال ه م الق
رها  .)٤٩(رجعي ع  م

  اش ل Charles Debbashشارل دي م ع إلغاء  ق ار الإدار  : س الق
وره ه م ص ة ع اج  .)٥٠(الآثار ال

 أث رجعي : ال ه إلغاء  او ان محمد ال ام )٥١(سل ا: أنه إع ً فه أ ا ع  ،
ار وم آ ةللق ئاس ة ال ل ره أو م ال أث رجعي ع  م  .)٥٢(ثاره 
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 اه خال ل آثاره م  :ال ار الإدار و ني للق د القان ج إن ال أ إنهاء ال
ج أ أث ر ول ي أنه ل  ح  وره  ة ص  .)٥٣(ل

  ام الآثار القان ارات الإدارة ه إنهاء وع : ال الإدار للق اب ار ع ة ع ن
اء على  لاقاً أ الق ج إ أنها ل ت أث رجعي،  وعة  ارات الإدارة غ ال للق
 : ل، و ق اض وال اضي وال ة لل ال ارات الإدارة  ة للق ن الآثار القان

ارات الإدارة نهائًا  ة للق ن ور الآثار القان ة قلع ل ل   .)٥٤(ع
فات أن ال ع ه ال عة م نلاح م خلال ه ه إلى ح ما م  الإدار 

ها.  ا وج ال ب ، له   الأسال الأخ
اً:  ةثان ارات الإدار اع الق ها: حالات وأن از س   م ح م ج

ة الإدارة في ال ت ل ر الإشارة إلى أن ال ًا، ت ار سل لف  حالة الق
ومًا. ًا، أو مع   أو مع

ي  -١ ارات ال ة هي الق ل ارات الإدارة ال الق ة: ُق  ل ارات الإدارة ال س الق
خل  ل، وت ل وال اص وال ة والاخ انها م ال والغا اف أر م على ت تق

ا ت ع الإدارة  ي خ ع ة، وال  و أ ال ه ت م ارات وما تأت ره م ق
مه م  ا ت ة أو عامة و د ارات ف ه ق ان ه اء  ن س فات وأفعال للقان م ت

د إدارة ح، وفقاً )٥٥(عق ازن ال ال عه  ار الإدار ت لامة في الق ، وأساس ال
ات الع ى إث قف ح مة لا ت ة مل ن ة قان ن و ام القان ه أح ا ت . )٥٦(ل

م فالقاع ز للإدارة أن تق أ ه أنه لا  اءً م ح ال ة فقهاً وق ق ة ال
اد ما دام  ة للأف قًا م ي رت حق ة ال ل ة ال د ارات الإدارة الف  الق

ها. ت عل ي ت ار الآثار ال ق اً على اس ن، حفا قة للقان ا   م
ما ت ف ع ل ال ة حالة ف ه القاع ار ى م ه ع إص  الإدارة أنه 

ه  ف غ في إعادته إلى و الي ت ال اً، و ه ل  ملائ وع ل رغ م ار الف ق
ن الإدارة ق  ة ألا ت ل ش ار الف الة س ق ه ال ز في ه قة.  ا ة ال الأصل

الة ه ه ال ى ال في ه اً، وذل لأن مع اً سل ه تع ف فاً آخَ في و  ع م
اب وخلال  د إلى اض ز؛ لأن ذل س اً، ه ما لا  ي ع ح ف ال ل ال ف
ف  ل ال ارات ف اء ق أجاز س ق أن الق اً  ف العام. عل  س ال

 . عاد معَّ ق  ة في أ وق م دون ال ل   ال
ف الة وال ارات الع اء إلى اع ا الاس اء ه ف ولق رد الفقه والق ال قة 
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١٤٦٠ 

ف  ار ال ل، واع ار الف ل ق ها ق ان عل ل وعادة الأوضاع إلى ما  ف ال
في ب  ه ووضعه ال م فا على أق له م أجل ال اً على رأس ع ل قائ ف ال
ل،  ف ف ال ال ة وشفقة  ج علاجها رح ي ت انه.. إلى غ ذل م الآثار ال أق

ن ذل إلاَّ إذا ت لة ول  ف لة وغ م ه م م ة خ ار م   .)٥٧(اع
ر الإشارة أنه  للإدارة ا -وت ً ة في  -أ ل ة ال د اراتها الإدارة الف س ق

ة؛ لأنها لا  ق م ها حق ل ع ماً إذا ل ي عاد ال ي قُّ  أ وق م دون ال
ص س الق . أما  ق الغ ق الة ق م  ه ال ن به ارات الإدارة ت

: ة فه غ جائ ل رئ ل ة ال   ال
اد  ة للأف ة م ق ش أت حق الي ن ال اً، و د قاً ف ي ت ار ال أ) إذا  الق
ق  ق ال اساً  ، لأن في ذل م ة ال ل ع م  ع على الإدارة أن تق فإنه 

نًا. ز قان ا لا  ة، وه اك ال   وال
ة، بل  قاً ش ل حق ي أنه ل ي ع ا  اد، فه ي على الأف ار ال ب) إذا ل  الق
ل ول  ق ة إلى ال ال إلغائها  الة  ه ال في الإدارة في ه ة عامة، ف ن اك قان م

. ل اللغ ع م ق ار لأنه  ة حاجة إلى س الق   ث
ة: -٢ ع ة ال ارات الإدار ار  س الق ع م الق ع  ار ال ع ه الق الإدار ال

ب  اء، وهي ع إلغائه ع  الق ها ال  ت عل ي ي ب ال الع
ة وع ال ل ال اف  ل وع الان ل وال اص وال ب  ،الاخ وهي الع

وعة ارات الإدارة غ ال ع في الق أوجه ال وفة  ع   . )٥٨(ال
م  ح للإدارة أن تق دة لق أب ا أنها مه ال وعة  ارات الإدارة غ ال  الق

ل  اءً على ت ا الأم ب ن ه ها، و ف ائها ب ح أخ م ب ائي، وأن تق الإلغاء الق
ة،  ئاس ة ال ل ار أو ال رة الق ة الإدارة م ل ة إلى ال ل ل صاح ال م م ق مق

ة، و ع ال ع  ارها ال دة ع ق ف الع ا  به ابها، ه ق إلى أص ق وعادة ال
ه أو  ؤوس ال م ئ لأع ة ال ا ة م خلال م ة ذات اء على رقا م جهة، أو ب

 . رته م جهة أخ ي أص ل الإدارة ال ار م ق ة الق و م م اف ع   اك
ار غ  اجعها ع الق اراتها، وت ة لق ن ارات القان ح ال الي  لها ت ال و

وع  ام ال اب أح ح  ار إدار ص ق ار  ا الق ها له أث رجعي، م خلال س
اب  س أص ة في نف أن د إلى ال ي ت ة ال ن اك القان ق وال ق ار ال ق ن واس القان
ع  اءات ال اً لإج ه، وتلا ف العام وح س ام ال ان ان مة ل ق، وخ ق ال
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ن ال ة أن  لة ش ائي ال ة  الق وع خلال م ار غ ال الإدار للق
. ور ال ل ص ع وق ائي أو خلال س ال ع الق   ال

ا   ه. وه ز للإدارة س ل لا  ائي ب ر ح ق ع أو ص عاد ال ى م فإذا انق
وام إلى  ف على ال ني ال يه ورها القان قة ب ر ال ة الإدارة، وم ج ل على ح ن ي

فا على ال ال أن ال ي  ة. وم ال أ ال امها ل ة العامة م خلال اح ل
ن  ائي وه س ع الق عاد ال قاً  اً وث ا ت ارت عاد ال ي ان م ماً م  س ي

ة، أو م تارخ ال  د ارات الإدارة الف ة إلى الق ال أن  تارخ إعلان صاح ال
ة. ارات ال ة إلى الق   ال

وع م   ار الإدار غ ال ع وت الق ة ال قابل إذا انق م ال ل 
ي  لها ال ار  ر رفع دع تع ع الأض د ال ع الف ال الإدار لا 
ة  و م م ع فع  ة ال ان وع، وم ار الإدار غ ال ا الق اء ه ه م ج ق  ل

قه على الأ ي إذا أر ت ار ال أن ال الق اً  قادم، عل فع لا ي اد؛ لأن ال ف
الي  على الإدارة  ال ة، و و م ال اء لع وع ه ج ار غ ال الإدار للق

ت على ذل م آثار اراتها وما ي ح ق ل على ت   .)٥٩(الع
مة -٣ ع ة ال ارات الإدار اء والفقه الإداران للإدارة )٦٠(س الق : لق أجاز الق

ها  س ارات م صف ه الق د ه ي شابها ع ج جَّ ارات الإدارة ال الق
ها  ان ت ح ن ق فق الة ت ه ال ام، ونها به الإدارة، و بها إلى درجة الانع
ل  ها م ق ز س ة  ة  ال ماد د أع ل إلى م َّ ارات إدارة وت صفها ق ب

امها في أ وق م  الإلغاء الإدارة، وعلان انع ع  عاد ال قُّ  دون ال
قائها،  ة  ال م ا  ة مه ن لِّ آثاراً قان ارات لا ت ه الق ي أن ه ع ا  ائي. وه الق
ارات، لأن  ه الق ف ه ن ع ت ع ي  اد ال ة على الأف ول ت أ م ولا ي

قة ق ل أ ح م لا  ع ف ال ن ال ، ل ة على أح ها ل واج ة. اع ن ان
ع صاح  ره؛ إذ  ق اجة إلى م  ار الإدار ل  ام الق إضافة إلى أن انع
ام  ح الانع ل الأوقات، ولا  ت ان وفي  لة  ة وس أ ه  أن أن ي  ال
ف  ج وال د على شيء م ح  أن ي ال؛ لأن ال أ حال م الأح

الأصل، ل د  ج ف غ م م ه ت ع ة ال ارات الإدارة ال ع الق ل ف
ة حاجة إلى إلغائها، وأه  ا ول ث ً مة أ ع ارات م م تعُّ ق ع ار ال قاً للق ت

ائي -حال ا خلاف فقهي أو ق أنه ر  ارات  -لا ي ام الق ة انع ل ن
ا:    الإدارة، ه
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لقاً. - الإدارة م د عاد لا صلة له  ار م ف ور ق  ص
ة. أن - ائ ة والق ل ال اصات ال اءً على اخ ار اع   ي الق

اص له على  د لا اخ ل ف ة م ق ل اب ال لان على اغ ال ت إن هات ال
ما  ة. فع ائ ة والق ة ال ل لاً ع ال ف إدار ب وره م م لاق، أو ص الإ

لاً ما ن ق مارس ع ا ت ه ف م الإدارة ب اً تق ائ ه ق ل  د الف ع اً،  ن اً لا قان د
اءً ول  ار اب اذ الق ات ة أصلاً  ل الإدارة ال ه م ق ز س . و اء العاد للق
ة  هة ال ز لل اره؛ لأنه لا  ي ل ت أهلاً لإص رته وال ي أص هة ال ل ال م ق

ا ها إع م بل  عل ع ار ال إجازة لاحقة للق م  عاد أن تق ق  اً دون ال مه ماد
ة  ل ة ال ان إلى آخ  ف م م قل ال ار ب ر ق : أن  ال ذل ، وم معَّ
ف الأول ال  في  ف س نقل ال ان ول  ع آخ في م العامة. و
ار  ال ق ، فإن إ ع اع ال هاء م ع ان ، إلا  ة ال اني على أساس را تع ال

ع نقل ا اع ال هاء م ع خلفه رغ ان ادر ب ار ال ح  الق لاً  ف م ل
ار. ا الق   في ه

  المطلب الثاني
  الرقابة القضائية على القرار الإداري الساحب

م - أولاً  ة مفه قا ة ال ائ ار على الق  ال ق
ة تع (أ) قا ار على ال   ال ق
ار سلامة ت لا دب  إلا الإدار  الق ة ج ها رقا اراتها؛ وعلى عل ف ق  ح ع

ة ن ات القان ل لة ال هات ال ة لل ائ ي الق اها وال ة ال لها ن  ق  ا سل
خل اصاتها ي ائل م في اخ ن  م صفها الإدارة ت ة ب ها سل فاً ف  ،)٦١(عامة 
ف ا وع ً ة أ ائ ة الق قا ق أن ال اء ي ة ه م م الق و ال هم  في الأع

ها ق ا م أو م ن  ع ها للقان ق ا اه م اسع؛ ع ة لا إذ ال قا  تفي أن الإدارة  لل
ض ج الغ ان م ال ادة ض ة؛ س و أ ال جع م ار لأن م ف ق الق  ي
اف أ، الاع ه اره وق ال  . )٦٢(رئ

ة تع قا ار على ال ا ق : وأمَّ ة تع ال قا ار لىع ال ع ق  ال ف
ة ل ار ع ن  م هي الإدار  س الق ا م ل وم ه ت ة عل ائ ة الق قا اره ال  اع
ءاً  ال م ج ه أع ة تع  الإدارة، وعل قا : على ال ار ال ة ام أنه ق  سل

اء ار ال الإدار  الق قة ق ل الإدارة م ال ا ن  ق م أو للقان ق ع ا  هم
ن، َّ  وم للقان ا ثَ له إمَّ ار ق  .)٦٣(أو إلغائه ال لق
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ة ا فإن رقا ة في الإدارة وله ارسة ك ها م ا اء بها عه أن  ن  إلى الق
اك ا وعلى الإدارة، الإدار وال ة ه قا ة الأساس فإن ال ائ ر م أك هي الق  ص

ة قا ال الإدارة على ال ة؛ أع اءا لأن ذل أه هة ه لق ة ال ا هلة ل أ ال  م
ة و اف م ال فها ان اوزها الإدارة وتع ودها وت انًا ح   .أح
ة (ب) ة ال ن ة القان قا ة لل ائ ار على الق : ق  ال
ة كفالة إن قا ة ال ائ ة على الق و ال م ي الأع م ال ق  الإدارة بها تق ل

ة العامة ل ها ر وما ال فات م ع ات م ُع ت ولة س ة وفي ال ا ق  ال
ا أن ه ة أن ن ال قا ه ال ارس إما ه ة خلال م ت اء أن دوج ح الق اش ال  ي
ل ه م ة ه قا اء ال قل  ق ازعات ب م ل ال ها الإدارة والف  أن أو ،ف

ن  ولة ت ت ق ال ة في اع ائ ها الق م اء على م ام الق ، إلا ن اح  ت أنها ال
ة ا ولا اء ه ل الق اص ل ي الاخ ازعات ال ن  ب ال  الإدارة ب ت

اد   .)٦٤(والأف
اء إن هة ه الق ة ال قاب ة ال ام ال ان ال حة الإدارة ل ات ال ل  ال

ودها لها ي وح ها ال ع إَّاها م ن، ج ال ا القان ن  و ة وص ا ق  فل ح  حق
اد لة الأف ف ر ج ال س ن  ال ف أ م والقان ة تع ل ال ال ع  أو وساءة لاس

اف ها ع الإدارة ان الف ان م ة، للق اع والأن ها للق الف ع م ة و ن  القان
ود اوزها ل ة وت ل حة ال ا خلافًا لها ال ة  و اع ال ع لق ه، وت ل  م ه ت

ازات ل ام اجهة ق ا ة العامةال ه  اد ت ارات الأف م لا م ق ح تل ها   ف
ن  الف القان ة بها وت ن اع القان ة م وذل ،الق اش اء خلال م ه الق ل  ا ل
ض ها ع ازعات وما م عل ره م ام، ت عل أنها م أح ت ع و اوز ث  أو ال

الفة ضها جان الإدارة م ال أنلل تع ال اءلة و ن الأع ارات أو ت ادرة الق  ال
ضة الإدارة م ال مع اء، جهة والإلغاء م للإ د وت الق ة ح الف ال  ال

ع  . )٦٥(ال
د ع أنه ون ل وج ه م ة ه ة الآل قا ل لها لل ب الأم ل فالة  ال ق  س

اد ان الأف قه ض ق ل ل ، وتع اته م أن على وح ام الإدارة ب تل ح أح  ص
ن  ام القان اءلة ه ل والال ة، ال ائ ا الق ً ة وأ ان ل ائل ال  م خلال ال

ات لاح رة ال س ة ال قاب ة والأدوات ال اس ي وال اؤه ال ها أع اجهة في ل  م
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ة ل ة، ال ف ق ذات وفي ال ا -ال ً عل م -أ م س ق ا ل و ار الق  راتإص
ا الإدارة ً م أ ن  اعاة مل ل ا القان ال ي ة أع اش فاءته في م ة على  ل  ال
امه ن، وال ه القان ح فق وعل اء م أص امًا ل الق ا ل ق ه  الأم وتع ت
أ ورساء ة م و فات ال اب ت له الإدارة أن لل ة كل ال ة  ال ف وال

ي اء ت ال ة خلالها م الق ا ة ال ول  .)٦٦(ه م أداء ال
ل اً: م ة ثان قا ة ال ائ ار س ع الق  الإدار  الق

ة قا ارات ال على (أ) ال ة للق ل  ال
نا قًا ذ اب أن سا اء ل ال م ال  الق از ع ة، س ج ل ارات ال  الق
اء أكان ة س ة؛ إذ إن أم لائ د اضي  أث م له ا ال ف ف لا إلى ال  ي

ة ة وقاع م رج ار ع ارات ،)٦٧(الإدار  الق ة؛ فالق د ق الف اء ح اس  الإدار  الق
ارات“ على ي الق ل الإدارة ال ً  أو حقاً  ت اد م ًا للأف ها ز لا ش  أ في س

ى وق رت م ة، ص ة سل ا ة وذل اس ل واعي ال ي يال العامة ل ار تق ق  اس
ة ،)٦٨(الأوام تل ة هي العامة فالقاع م رج ارات ع  آثار أن فالأصل الإدارة، الق

ار ل الإدار  الق ل ولا إلى ت ال ق ف ال اضي. وذل ت ة إلى ال ا اك ح  لل
ة ن ي القان ة كان ال ور قائ ل ص ار ق  .)٦٩(الق

اه وذه  ل في فقهي ات ه تأص ةالق ه ل " إلى اع ار إن الق ل الق  لا الإدار ال
ا  ً ه تأس أ على س م م ة ع ارات رج ار وذل الإدارة، الق اح أن الق  ال

ح ل ا ارات له أب ة الإدارة س الق ل ن  ال ًا س ام م ح رج ار آثار إع  الق
ب ور تارخ م ال ار ص ا الق ، ه ا ول الأخ ل س ك مه  ل معق

ة ج ارات حالة في ال ي الق ئ ال ة، أو ت ن اك قان ل م ها تع اح ة و  إلى ال
ارات ي الق اك تلغي ال ة م ن ل ،)٧٠(قان اء الإدار  وتق ة الق ة م  أح في ال

امها "م ارات س إن ح أح ع الإدارة ق الق ح م جهة الإدارة ل ش  ت
أ ي ه وقع خ ق ار أن ذل و اد ن الق ه ال ر س ن. أما ص الفاً للقان  إذا م
ار قام ة على الإدار  الق ًا أس ص ه م ائ ة ش ن  على جهة ع فإنه القان

ه الإدارة فاء س ي لان ع العلة ال اع أجلها م ش ، ق امًا وذل ال ار اح  للق
ارًا للأوضاع ق قًا واس ة ت ل  .)٧١(العامة لل
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ار س إعادة حالة في ل ب، الق ار على ع فإنه ال ورة إعادة مق  ض
ها ساب الأوضاع إلى ار م عه ق لة الاس ل ارات؛ ح الع دون  وال  إن الق

ة و ار الإدار  س م عه ا كان الق ي رجعي أث م ت ال ه  ا  "ت م
هة ح م الإدارة ال أ وقع ت ادر ه وتع ه" خ ار ال ها، الق ل فلا ع  له م

ار دام ما إذن ر ق الق اً  ص اً م ه ص ائ افة ش ة ل ن الي فإن )٧٢(القان ال . و
ة أساس ة هي ال ف م ف ة ول ع و م ال لاءمة ع  ال في "الأصل ال

ع أو ج ارات في ال ا إلا الإدارة الق ة قع أيه ل الاً ل ي إع ارات أو تق  لاع
لاءمة   ".)٧٣(ال

اح ار س إعادة وال ل الق ل ال ة م ي ة أن مفادها قاع ي ق ة ال ل إذا  ال
ا رأت ار أن ه ب الق الف ال ن، م ل للقان ة ع ف ل أ ال قًا ل ة ت ي ق  ال
ي ع ال ها ال أ قًاوت للإدارة، م ة، ل و ع ومعانا ال  ال فى م ال
ة، أ و فا علي ال ق  وال اد حق ف الأف ق ان وال ى فق الإدارة، أمام   أع
ل ع في ال شأن ذ ل ارات ال ة، في الق ع د الإدارة ال ع وح ا ق  ال  ه
ع ل ق في ال ا: ال ، ه ائي الإدار ع الق  . )٧٤(وال

ى ع ع وح ار على ال ، الإدار  الق اح ل ال ر ق او "إن ال ان ال  سل
ار ي ال الإدار  افة ع إدار  ق اع ل ة الق ِّ ام ال ارات والأح  للق

ار .الإدارة ب إذا فالق ًا كان ال ع ز لا سل ج ود وفقًا ه إلا ال رة لل ق  ال
ا في ص، ه وع كان إذاف ال ع لا فإنه غ م ج د خلال م إلا ه  ال  م

ع ة أن غ ،)٧٥(ال لاقها، ذل ت  لا القاع ة أن على إ م قاع از ع  س ج
ارات وعة الإدارة الق ر ل ال ق ي إلا ت ق ال ق ة لل ا أت ح ها ن اد واك  م الأف

اء قه، ج ة وم ت اح ة ال ت ال ار على إذا ت ق  الق ة حق ات أو أ  تع فلا م
اك و  ه ة ال م ج ه القاع ها جاز ث وم ب ه ، في س  وم أ وق
لة   :)٧٦(ذل أم

ارات ة أ) الق ي ال ف ل ال ارات ت ة ق د اد ت ف قًا الأف ة حق   .مع
ارات ة ب) الق د ي الف ت ل ال ها ت ق  عل ة حق ا م ار إدار  ك د،للأف  ق

ر ي ص عاد أج لاد، ع إ ار وس ال ض ال الإدار  الق ف ر  ة ص  عق
ة ا ف مادام على ان ًا حقًا  لا م ه م ف آخ م  .ل
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ارات ج) ة الق اصة الإدار ل ال ف ف    :ال
ارات عل لاع الة ت اء الع ار الإدار س أجاز الق ل ق ف، ف  ألا على ال

ث ار ي ق  ق اص ال على حق اء الأش ة ج ف ال ار ت ل، ق ا الف  ت ل ك
ف أخ غل تع م فة ل  .ال

اك اه وه ه إلى فقهي ات رة ي سع خ الغة ال ارات ة وال  ال ون أجازها ق
اء، ن والق ق وان القان اء اس هة ا ح على شأنها في الإدار  الق  في لإدارةال

ها ا أ في س ً ؛ تأس ل أن على وق ه م ارات ه ل لا الق قًا أو ت ا حق ا  . )٧٧(للغ م
ة قا ة (ب) ال ائ ار على الق اك اس ة ال ن ة القان ارات ال ة س ق   مع
م ني ال مفه ني ال عَّف :القان عة أنه القان امات م ق والال ق  ال

ي ل ع أوي ال ني كال مع ش بها ي ف ال القان  في غله ال
ن    . )٧٨(العام القان

اك ة وال ن ن  القان ، على ت رت اك :أولا وهي ص ل ال ة، وُ ام ة ال ن  القان
اك ال ها  ة عل ن ة القان ض ة أو ال لالة ال ن  لل ة م م ه على ع  ه

، اك نها وت ال ان واح أن م ع وم اف ل ي ت اد ال ه الأف و ف  ال
ة ن ة القان ل ابها؛ ال ن  لاك د لأن م ة م ن اك القان اء ال ني إج  عام قان
ان ة، كالق الها: والأن ني ال م ف القان غله ال ا .العام ال  ة: وأمَّ ان  ال
اك ة م ن ة، قان د ها ل ف لالة عل ة لل ة ال ن اك القان عها على ال  ا

ي، ا ال ه ه ت و اك ه ، ال نها واح لف أن م ، م وم  ش لآخ
الها: ني ال م عاق ال القان د غله ال  . )٧٩(الإدارة في العق
ت ال الأث إن ي على ي ع ه ، م ال اك اك أن ال زال ال ة   ام

نها؛ يل م ه لأن تع اك ه دها ت ال ان م وج ة الق د والأن ي ت  ال
اها؛ ا ف ان له د الق ة ت يل إلى والأن ن  تع ه م ان ه اك وس ا ال  ه
يل ع ع على ال اص ج ن  الأش غل ي  ه ال اك ه اج دون  ال ة الاح ان ة إم  ف
ق  ق ة، ال أث لا اب ال ة ت اك ال يل ال ع ة ب ان والأن  ولغائها؛ الق

ن  لأن ه م اك ه دة ال ة رة م د اءات ف إج ة ول  ن ان عامة قان  كالق
ة؛ ا والأن اك أن قال له ة ال اس غ قابلة ال أ بها؛ ح لل  ال ي
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: م ال ر ا م ارات ه ة، وعةغ ال الق وعة ال ارات ال  والق
ي ت ال قاً  ت ة حق  . )٨٠(م

ع ارات وت ها ح م الق اك على تأث ة ال ن ع إلى القان ن  فإمَّا ن  أن ت
ارات الإدارة ة، الق ما وذل ال ار ن  ع ًا الإدار  الق رًا ل م ني، ومق  قان

ت إذا وره ت اء على ص ني م  إن ي قان ار ج يل)ال ق ني م ، أو تع  قان
ار( قائ ل ق ني م أو إلغاء ) ال ل( ق قان ار الع قى ولا )ق ار درجة إلى ي  الق

ل الإدار  ة ر ال الع ني.   إدارة ولا ع سل ار قان  الإدار  وللق
ئ ر  أث ال غه، د ف ل ا إذا ت دًا، ركان الق ه أو ف ًا، كان إذا ن قع ت  و

اع عات على ء ال ات ع ار أن إث قه الإدار  الق ق  . )٨١(م 
اك ع وه ارات آخ ن ها ح م للق ني ال على تأث ارات القان  وهي الق

اشفة، وهي الإدارة ي تل ال د لا ال اث إلى ت ة، على تأث إح ن اك القان اء ال  س
اك نكا ة ال د ع لا إذ أو عامة؛ ف اك أو تف دورها ي ة تأك ال ن  القان

دة، ج ن  ال اشف .كاشفة وت ار ال اك رجعي أث وللق ة، على ال ن ا القان  أنه ال
داً  حقًا أك ج  . )٨٢(م

ارات فأما ة فق الق ع أ ال ها ال ال ي ي خلال م ف ة ون م  كان ال
ارًا وع، ق ا غ م ار ه و م فإن الق وع غ معل ي ال ة ي   ال

دة ع ال ة س وهي لل مًا م ور تارخ م ي ار ص الف الق ن  الإدار ال  أو للقان
ع   .ال

ا ه ذه ما وه ة إل ا الإدارة ال ة، العل ت ح ال لها: "إن  ذ ق
اء ة وهي انق ة ال مًا ال ف ار ل ي ار  وعلانه الق ه الق انة تع  ح

ح أو إلغاء أ م يل، و ئٍ  تع اح ع أن ل ار، ا م ح ال ه الق  ت
ل ا إخلال و ار ال به ع ق الفًا لاح  ن  م ار ع للقان له الق  . )٨٣(الأخ و

ارات وعة غ الإدارة والق ي ال ها أي ال ارات هي ال ال ع  الق
لة دون  الإدارة ا مة؛ ال ع ة لأن ال ارات هي الأخ د لها ل ق ني وج  لا ث وم قان

ج ها ي غ أث أ ع ال ني  دها م قان ة م وج اح ة ال اد ارها ال رات اع  لها م
ه ارات م  . )٨٤(الإدارة الق

اب م كان وذا ار أن ال وع غ الق لِّ لا ال ة حقًا ي اك أن إلا عامة كقاع  ه
ور إن ح م ن أخ  وجهة ل وق م ار قاء على معق ع الق لّ ال  ثقة ي
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١٤٦٨ 

وعة اد ل م ضع الأف ت في ال ه ال له عل ة حالة م و ة حالة إلى واق ن  قان
لّ قًا ت وعة، حق ة ن  م ع م ث قادم ن ق ال ة لع ال و ع أو ال  م ن

قادم قاء ال ال ار ب وع غ الق  . )٨٥(ال
و وال ء أن ي ارات م ال ال ن وعة غ الق ج ال ي د ي  م

دة ة ال ع ال ارات تل في لل ن  وهي الق مًا؛ س ة إن ح ي  ال ولادة ل
أ ال ة ت هاء م ل ة ان رة ال ق ع ال  .لل

ة إن ي م ال ا ت عاد ه ن  ال ارات ك ة الإدارة الق ع لَّ ق ال ها ي  م ع
ة ن الح  ما الآثار القان اد، ع م َّ  وم الأف ل  ثَ ار على الع ق  اس

اك ة ال ن ع والأوضاع القان ى  ما أس ن  لا ح ة لا ما إلى معلقة ت  ة نها
م ة ع و اراتال م ت ق ي ول ه ال اك ه   .ال

اءً  ة و ه، فإن م ع عل حة ال ي للإدارة ال ارس ل اراتها في حقها ت  س ق
صة هي ة ف اجعة للإدارة ا اراتها ل الفة كان إذا ق ن، م ه للقان ن ه ة ك  م ال

ل اء أن ال ه ألغى ق خلالها الإدار  ن الق ارات ه ع الإل الق ى غاء،ب  وح
ل ًا حقًا ي ار الإدار  م م وع غ الق غي ال فع أن ي ه ن ال  ح م

ة، ة خل وذا ال ة ال فع، وه ل ال ار دفع م ال ار الإدارة لإص ع الق  ال
، أو غ  ل غي لا فإنه ت قه في ح له ي ة ل ا ف ال  الغ أن  ت

و ،)٨٦(شيء كل ف ة وت اء رقا ة على الق اف ة ال ن اك القان  ع على ال
ارات س ة، الق ع   :أم خلال م وذل ال
ار زوال -١ ب الق ة وآثاره ال ن  رجعي: أث القان

ول ار  ت ع الق ه ت ال ال ة الآثار كل س ت ه ال ة م عل  ل
وره، د م ص ته و ة، ق ن ى أن ذل القان اج مق  ع الإدارة على واللازم ال
ور ارها ص ع ق خل ال ار أن ت ي آخ ق ار ل ج اب الق ع ال  م ال
وره   .)٨٧(ص

ه كان ما إلى الأوضاع إعادة -٢ ل عل ور ق ار: ص  الق
ار ُع  ب الق وره؛ تارخ م  ل كأن ال  ال الإدار " لأن وذل ص

ائيوالإلغاء  ا الق ه اء كل الفة ج أ ل ة م و د ال ار إلى ي  أث إنهاء الق
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ارًا رجعى وره م اع اء ج  وح ،)٨٨(تارخ ص ة ق ا ال ة الإدارة العُل  ال
مة" :إن قال ح ذل على ة هي الإلغاء دع  في ال مة ع ها :خ ا  م

ام ار اخ افاً  ذاته الإدار  الق ه ةاس ا ت ل ة، و و ار على س م  الق
فة هة ع ت ما الإدارة ال ائًا، إذ ُع إلغائه على ي ول ل كأن ق  آثاره  وت

وره وق م اب فإذا ص هة اس عي الإدارة ال ها ال عي عل ل ال  في إلى 
فع لاح تارخ مة ل ، فإن ال ع عاً  ال ، ت ل ة ل غ ذات  حت له ون

ع، ض ع م َّ  م و ار ال ثَ مة اع ة ال ه   . )٨٩(م
اء وج  ة ق ا الإدارة ال ة العل ؛ على ال مة :قال ح ذل  في ال

مة هي دع الإلغاء ة خ ها ع ا ام م ار اخ افًا في ذاته، الإدار  الق ه  اس
ة ا ت ل ه، و وع ار س على م فة الق هة ع ت ما الإدارة، ال  على ي
ا إلغائه ائ ، كأن ع إذ ،ق ى ل  وره، وق م آثاره وت ق وق ص اء اس  الق
اب إذا أنه على هة اس عى ال ها الإدارة ال عى ل إلى عل  لاح تارخ في ال
فع مة ل ، فإن ال ع عًا ال ل ت ة له، ل ح ون ض ذات غ ت ع ع،م  و

َّ  م ار ال ثَ مة اع ة ال ه ا في م ل ه مة ال ام ال  مع إل
وفات ار س وأن ،)٩٠(ال اته وآثاره، شاملاً  كلًا ن  ق الإدار  الق ع م  ل

ئًا ن  وق رًا ج ها على مق قاء مع ع ها على الإ ، ع ا ذل كل الآخ  ح
ه ه إل ة ت ى فعلاً، ةالإدار  ن ف وم ه ت ة ه ة ال اها وج لل ق ها   عل

ي ال م ت ه ال ون ني أث  . )٩١(القان
ل وم ار س أن ه ال ، الق د الإدار ام إلى ي ار إع ل الق ق ة لل  ال

اضي، أ ار إلغاء وال أنه ح  رجعي، أث الق ج ل و ع ي لاقًا، و  إ
ا ورة ه خل الإدارة ال ف ت ار ل ، الق اح  كان إلى ما الأوضاع إعادة وذل ال

ه ل عل ور ق ار ص ا الق لغي، مه ة ال ال ور ب ا الف ور ص ار، وص  الق
ار اح الق ار  فلا الإلغاء، ح أو ال أن ذو  أن  اءات م ال  ء إج

قاضي ة ل أو ال   .)٩٢(ال ف
ا ال أن ه ش لا وم ه إع ة ه ًا القاع ها ي ما ك قات ع ا هة م ة ل ي  ش

ة الإدارة، فإنها ارات م ك في ال لإعادة م ي الق رت ال ة إلى ص  م
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ارات ة الق ل ا إعادة ،ال ً ع في ال وأ ي الآثار ج ت ال ي في ت اضي، وال  ال
ار إلى ت لغي، الق ا ارةوللإد ال ل في ه ر أن ال ارات ت  لأن أث رجعي؛ ذات ق

و ورة تغ ف ض ادر ال ل ار الإلغاء ال اح أو الق  . )٩٣(ال
اد وم ي ال رتها ال ة ق اء م ا في الإدار  الق أن، ه هة الإدارة أن ال  ال

ول ل م ال ت ار ح اح الق ي  جان ف الإلغاء، ح أو ال اعسل  ع الام
ت ار أ ت ب، أث للق ابي وجان ال اذ إ لة ات ف اءات ال ف الإج د ب  م
ار أو ال ، وفي الق اح ا ال ي ه ع ل ال ة تق اء الإدار  م  أح في الق

امها: ة إن" أح ف في القاع ام ت ى أح ل الإلغاء تق هة الإدارة ب : ال ام  ال
ا ه ي أح اع سل اذ ع الام اء أ ات ف إج وث ت ه ح ت عل ار أث ي  ع للق
ها إلغائه، ابي وثان اذ إ اءات ات لة الإج ف ف ال د ال ب ه مع ت م ائ  ن

ة ن اض أساس على وذل القان م اف ور ع ار ص اء الق لغي اب  . )٩٤(ال
ل ا ون ت أنه س م ار على ي ه ت ال الق ان س  :ن

ة -١ ه آثار وت :هادمة ن ة ه ار أن في ال ، الإدار  الق ي ار وه ال  الق
م ع اح  ار ال ب، الق أنه ال ه خلال م ر ل و  ه م ت

ة ن وره، م القان ة ص ل ل ة آثاره م على والع ت ه ال  أث إلغاؤه أ عل
 . )٩٥(رجعي

ة -٢ اءة ن ي :ب ه كان ما إلى الأوضاع إعادة وتع ل عل ور ق ار ص  الق
ب، ل ال ا ي ار الإدارة م وه ارات إص ي الق ل ما إلى الأوضاع تع ال  ق

ور ار ص ب واعادة الق ال ال ال إلى والأوضاع الأح ة ال ل الأصل ور ق  ص
ار ب الق  . )٩٦(ال

ت ما وه ه أك ة عل االع الإدارة ال ة ل ار أن م ال اح الق ل ال  أ ي
ت على أث ار ت ب، الق ع ال ه كان ما إلى الأوضاع و ل عل ور ق ار ص  الق

ب؛ ل  ح ال ار س إن"تق ادر الق ة إلغاء ال ت ال ه ي دة عل ال ع  ال
ه، كان ما إلى اً م تارخ ح عل ة قائ ال ار الأصلي  وره الق   .)٩٧(ص
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  خاتمة

ي عه  ة ال ه ازات ال ارات الإدارة تع م الام ا س أن الق ا ي م وه

ل  ا خ ن ل ، والقان ا اه ال اتها ت ة الإدارة، وذل لأداء واج ل ن لل بها القان

ار الإدار  الي فالق ال ة، و ة مع ق غا ف إلى ت ان يه ازات  ه الام ما  الإدارة ه

فعة عامة،  ة عامة أو م ل ًا م ن دائ ي ت ة ال ه الغا ق ه لة ل ه إلا وس

اء  ها الق ي أق ة ال ل ه ال اهًا، إلا أن ه ة أو إك ا ه  ف ن ب م ه مل ن  ا وال

ا ما  د، ه ا والق عة م ال ة  ا قارن للإدارة جاءت م والفقه الإدار ال

اه م خلال ة س  اس ل اد العامة ل ام وال مًا في الأح ل ع ا، وق ت

ع  ها ت اراتها ف ة الإدارة في س ق ال ت سل ارات الإدارة، ف ح م الق

ة  اراتها سل ة الإدارة ع س ق ل ، ف ارات دون الأخ ع الق ل  وت ل

ق ة ال ل ة؛ لأن أساس ال ي ة ول تق ألة مق هة الإدارة في ال ن ل ة ه أن  ي

ل  ل، ال ل ه ال ار م ب ه ن لها أن ت ني، و ها قان ل م ل  ة حل وضة ع ع ال

ا  خل في ه ارات ال لا ت ة العامة، فق ل ق ال اه أك ملاءمة ل ال ت

م فق على أ ا  أن تق لاءمة، إن ألة ال أنها م ر  ار ولا ت م الإ سال ع

ة.  و   ال

ار" م  ر إنهاء الق أح ص ار الادار  راسة "س الق ع ال ض اول م لق ت ت

اول ذل  اره، ح ت ت ة في إص ل ال اف  ار الإدار والان م الق خلال دراسة مفه

ا  اول ارات الإدارة، ث ت ان الق ، وأر ار الإدار م الق ء على مفه م خلال إلقاء ال

ة على  ائ ة الق قا م ال وال ح مفه ض ارات الإدارة م خلال ت ة س الق ما

. اح ار الإدار ال   الق
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  النتائج والتوصيات
: النتائج

ً
 أولا

ة ال ائج ال ا ال ال ل م ه ُ ،  :وم خلال ما س
صل -١ راسة ت ة أن إلى ال ارات س ن ع الإدارة الق هة ش  الإدارة ل ال

ح اء م ت ي الأخ ب ال ارها ت ت وال الإدار  ق ه ق ي ة عل ه ن  ه
اء ه، الأخ وع م م الي ع ال أ و ان الإدارة ت ها ع فق ل ه ة، و ن  القان

أ ار م ع ت اء الق ، إلى م الال اء الإدار ف الق ق وت ه ال ال وال  وال
اجه ال . غاءالإل دع  ت اك  أمام ال

ة  -٢ ل ة؛ لأن أساس ال ي ة ول تق ة مق اراتها سل ة الإدارة ع س ق إن سل
ها  لٌّ م ُ ل،  ة حل وضة ع ع ألة ال هة الإدارة في ال ن ل ة ه أن  ي ق ال
اه أك ملاءمة  ل ال ت ل ال ل ه ال ار م ب ه ن لها أن ت ني، و قان

ة ا ل ق ال  لعامة. ل
ي  -٣ اء تل ال ه، س ة ع اش افة الآثار ال ارات الإدارة، إلغاء  ت على س الق ي

ام  الإضافة إلى ال ل،  ق ت في ال ي  أن ت اضي، أو ال ت في ال ت
ار ور الق ل ص ه ق ان عل ال إلى ما  إعادة ال  .الإدارة 

د  -٤ ع ب ل ج املا، أ  ار  ن س الق ار غ قابل ق  ان الق ه، إذا 
، وذل  ع الآخ ده دون ال ع ب ل  ا، أ  ئ ن ال ج ئة، وق  لل

ئة. لاً لل ار قا ان الق ، و ده فق ع ب الفة ت  ان ال  إذا 
اً   -٥ وع س ار الإدار غ ال م الإدارة  الق اً، أ  الأصل أن تق ص

ار إدار ص  ة ور ق ل ار أو م ال رة الق ة م ل اء م ال ال س ح 
ة. قة ض ائ أن ي ال  ة لها، إلا أنه م ال ال ة  ئاس  ال

ع   -٦ ل ما ت ع ل اً، وه في ذل  ي ا ج ارًا إدارً ار الإدار ق ُع س الق
ل ه لل ها قابل ا ف ام،  اع وأح ارات الإدارة م ق ه له الق ع  ه، وال  م

ا ائ  .ق
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ني؛ لأن س  -٧ ن ال خ في القان ه الف ن الإدار  ار في القان إن س الق
ل  أنه ل ي ع  وره، و ب م وق ص ار ال ه زوال أث الق ت عل ار ي الق

لاقاً.   إ
صل -٨ راسة ت ة أن إلى ال ارات ال ن غ غ الإدارة للق وعة ص  يف ال

ة رة ن املة ص اع ذات م ؛ ق و ًا وش ها ن ن  لأه ، في القان  وق الإدار
ولة صاغها ل ال ي م ن ه ونقلها الف ل ع ، م ولة ال ة  ال وأص راس

عاته. في ض  م
ة إدارا، أو إلغائه  -٩ وع دون س ار غ ال ة على الق ن ة القان اء ال إن انق

الى ال ا، و ائ ور م  ق ا في وجه ال اب نهائ د إلى إغلاق ال ه لا ي ت
ل  ، وذل م ل أمامه أك م  ر، ول  ار لعلاج ما أصابه م ض الق

ع ل ال   .حقه في 
ا: التوصـيات

ً
  ثاني

الآتي راسة  صي ال   :ت
ا ال -١ عارض ه وعة ل فق ل ارات الإدارة ال سع في س الق م ال هج مع ع

ة  ق ال ق ام ال ارات اح م على اع ق ارات الإدارة، ال  ة الق م رج أ ع م
اصات الإدارة؛ لأن م  ارسة الاخ ة  ه الف عل ه ا ل ة ون اك ال وال
ؤساء لل  ه ال أ إل ف إدار يل ع ه  س ه وت ا اب على م ح ال شأن ذل ف

قاء، ة وال ع رة  ع ال ى ول ل ت  ها ح ة ف ارات ال وخاصة الق
ة. د   ف

ة.  -٢ ل اراتها غ ال ات ق ال دة و ف إرادتها ال ار  هي الق    على الإدارة أن ت
امات ل  -٣ الات ال ض على الإدارة في  م ال ف اء الإدار ل خل الق ورة ت ض

ا ل والإج رة لل ق ص ال ة ال د في ح سع في ت ءات وذل ع  ال
ن تارة  وح القان ادًا ل ًا أو اس اس ح ص تارةً أو ع  ال ه ال تف ه

اد. ة للأف ا ، وذل ح   أخ
اب  -٤ ًا م أس ة الإدارة إذا ما ت إغفالها س ل رة ل ق ات ال ل ار ال ورة اع ض

راً  اء مق ل والإج ن ال  ، ار الإدار الح العام ل إلغاء الق الح العام، وال لل
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ل لا ي مع  ا ال ا ان ه ا،  ً اد أ ا ه صالح الأف دها إن ف الإدارة 
ار في  ة الق اص ف م ه ة ت نها دع ع عة دع الإلغاء م ح 

. ع م في ال   ذاته دون ال إلى صالح ال
ق غا -٥ لة ل ار الإدار ما ه إلا وس فعة الق ة عامة أو م ل ًا م ن دائ ة ت

ام  م ال ه ع اهاً، إلا أن عل ة أو إك ا ه  ف ن ب م ه مل ن  ا عامة، وال
ام  س انع ني؛ لأن ذل  ه القان ار إدار م  ل ق ال ع 

ة. و   ال
فع دع الإلغاء -٦ اء ل أ إلى الق ار أن يل ر م الق د ال    على الف

وع، فإذا  ار غ ال ام الق ر م شأنه إع اب  ما ُ ة، ع ل اوز ال ت
ة م  اد، ونال  ق الأف وعة وم حقًا م حق ارات غ م كان الق
ق  ة حق لى رعا اء ال ي ة الق ا الة ل ه ال ع في ه ، فإنها ت اته ح

ف الإدارة، وذل ع  إلغا اد ض تع ا معًا.الأف ها، أو ه ع ع  ئها أو ال
  

 هوامش ومراجع البحث: 
                                                 

)١(  ، ع ار الإدار ال ع ع الق غ لل ة  ل ال اف  ار: ع الان ا الع دة إب ول ج
ان،  ق، جامعة حل ق ة ال ل  ،   م، ص أ.٢٠١٨رسالة ماج

 )2( May, Hammoud:L’administration Récalcitrante Face Aux Décisions Administratives, 
Journal Of Law And Political Science, College Of Law And Political And 
Administrative Sciences - l'Université Libanaise, 2019, P149. 

ار: ع الان  )٣( ا الع دة اب ، ول ج ع ار الإدار ال ع ع الق غ لل ة  ل ال اف 
ضع. ، ذات ال اب جع ال   ال

ة، جامعة  )٤( اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  اع، رسالة د ائ الام ة العامة ل د: ال ع خ م
 ، ائ ان، ال ، تل   م.٢١١م، ص٢٠١٤أب بلقاي

ار الإدار  )٥( ه: تع الق ة  محمد  ل ة،  اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال لة ال ه، م اص وع
د الأول،  اسعة، الع ة ال اق، ال ابل، الع ن، جامعة    .٥١٣م، ص٢٠١٧القان

)٦(  ، ن الإدار اد القان : م او ان ال   .٨٧٢م، ص ١٩٦٥، ٧سل
اء )٧( شة: إج عل اء الإدار ش أح  قاضي أمام الق راسات  دراسة" ات ال ة مقارنة"، م ال ل ل ت

ة،  زع، القاه ة لل وال ن ٣٩٤م، ص٢٠١٨الع ني ع الله: القان ي  : ع الغ . نقلاً ع



  سـحب الـقرار الإداري كأحد صور إنهـاء الـقرار

  د. مهــاب محمد محمد زيدان

 

١٤٧٥ 

                                                                                                                       
عارف،  أة ال "، م قها في م ن الإدار وت اد القان ة لأس وم الإدار "دراسة ت

رة،    . ٤٦٤م، ص٢٠٠٥الإس
اد )٨( ة: م ل ، جع الله  ن الإدار   .٢٢٨م، ص ١٩٨٩، دم ٢ القان
ار )٩( ة،  ع ام عات ال ان ال ، دي ن الإدار : القان اب عاننواف ع اب، القانون الإداري، ك  ال

  .٢٤٠-٢٣٩م، ص ٢٠٠٦، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيعل، الأو
ع رق ) ١٠( ، ال اء الإدار ة الق ة  ١/١م ة، جل ائ   .٣٤، ص١م، س١٩/٣/١٩٤٧ق
ي، )١١( غ ن الإدار ال ج في القان : ال ي خ غ عة الأولىعم محمد م ب، ال غ  ،ة دار ال

  .٢٤١م، ص ٢٠٠٠
ه، ص )١٢( جع س ذ شة: م عل   .٥١٥ش أح 
مي  )١٣( ار الإدار "دراسة مقارنة"، ال الق ة في الق هائ : صفة ال ازق جاس ال ال رشا ع
عة الأولى،ل ة، ال ن ارات القان   .٤٩م، ص٢٠١٦ لإص
ار  )١٤( ار ع القادر أح ال ة ن ائ ة الق قا ار الإدار وال اص ال في الق م الاخ : ع ع

ه عة الأولى،  "عل ة، ال ن ارات القان مي للإص ة مقارنة"، ال الق ل ل   .٣٠م، ص٢٠١٨دراسة ت
ن الإدا )١٥( ل القان ان، أص ان محمد ع رة، ح ع ة، الإس ام عات ال ، دار ال م، ٢٠٠٤ر

  .٥٠٥ص
ار الإدار وآثار  )١٦( اص في الق : ر الاخ لال فه اف  ل الإدار "ن ة على الع ن دراسة ة القان

ق  ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، ي"، رسالة ماج ن الإدار الأردني وال مقارنة ما ب القان
، الأردن،  اني، ٣٠م، ص٢٠١٢الأوس اب ال ن الإدار الأردني، ال عان: القان اف  ، ن . نقلاً ع

  .٢٣٩م، ص ١٩٩٦، ١
ة،  )١٧( ة، القاه ه عة ال ، م ن الادار ل القان : أص هاب، عاص أح ال م، ١٩٨٤محمد رفع ع

  .٢٢٢ص
، ص )١٨( اب جع ال : ال هاب، عاص أح ال   .١٥١محمد رفع ع
الله )١٩( ف ع ة، عا زع، القاه ة لل وال ة  س ، م ار الإدار : الق او   .٥٩م، ص٢٠١٢ ال
ة، )٢٠( غ ة ال ل ن، ال لة الفقة والقان ، م ار الإدار ة في الق اني: ر الغا م، ٢٠١٤ علي ع

  .١٧١ص
ة ع )٢١( ا في خ ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة العامة ال ن اد القان عة ال  عامًا م

ة رق ١٩٨٠-١٩٦٥ ة  ٩٣٠، الق ة، ص  ١١ل ائ   .٢٠٢٣ق
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ة  )٢٢( اء الإدار (جل ة الق ولة، س١٩٨٤-٦-١٥ح م ل ال عة م  .)٤٥١ص ٢م، م

ة،  ة الع ه ولة، دار ال ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س اشة: م اس ع : ح  نقلاً ع
  .٤٤م، ص٢٠١٨

ة ا )٢٣( ا في ح ال ة  ٢٤لعل ل س ، ١١٣٢، ص١٠، س١٩٦٥أب او ان ال ، نقلاً ع سل
، ص ة ن ون س ارات الإدارة، ب ة العامة الق   م.١٩٤ال

ا في  )٢٤( ة الإدارة العل ه  ١١ح ال ن اب ٦٩٦، ص١١، س١٩٦٦ي جع ال ، نف ال
ة ف   .وال

ة  )٢٥( ، جل اء الإدار ة الق ل س، م١٩٥٤-١٢-١٣ح م ، نقلاً ع ١٢٧ص ٩عة ال
ارات الإدارة، ص اشة: الق   .٤٦ح ع

اء الإدار  )٢٦( ة الق ة ج - ح م ل س  - ١٩٥٥- ١-٢٤ل عة ال ، نف ٢٠٦ص ٩م
ة. ف اب ونف ال جع ال   ال

اد  )٢٧( ارات الإدارة  الأف سف: نفاذ الق سالة ، ر ”دراسة مقارنة ب الأردن وم“رائ محمد ي
 ، س ق ال ق، جامعة ال ق ة ال ل ن العام،  ، ق القان   .٢٢م، ص٢٠١٢ماج

ي لل  )٢٨( ي، "دراسة مقارنه"، ال الع ل ار ال ة العامة للق ي: ال صلاح ج ال
زع ة،  ،وال عة الأولى، القاه   .٧٣م، ص٢٠١٧ال

ع رق  )٢٩( ة  ٤٤ل  ٥٧٦٦ال ة جل ائ   م.٢/٥/٢٠٠١ق
د لل )٣٠( اءً، دار م ع الإدارة فقهًا وق ل: ال اع ة،  ،خ ال إس عة الأولي، القاه ال

  .٦٩-٦٧م، ص٢٠١٦
ة  )٣١( ه على ح ائي وأث هاد الق عات م الاج ازعاتها، م ال الإدارة وم : الأع ر ال ع

، ائ ة، ال  ، ع، جامعة محمد خ   .١٩م، ص٢٠١٠ ال
ر،  )٣٢( ، جامعة زان عاش ، رسالة ماج ار الإدار اءات في الق ل والإج : ر ال اس اني  سع

، ائ   .٣٢م، ص٢٠١٦ ال
ه، ص )٣٣( جع س ذ ، م ار الإدار اءات في الق ل والإج ، ر ال اس اني    .٣٣سع
فى )٣٤( ار الإدار زه م ل في الق ة  ،دراسة مقارنة"" : ر ال ن راسات القان اح لل لة ال م

ة ائ ةوالق غ لة ال ل ي، ال اش محمد القاس د ،، ال   . ٣١م، ص٢٠٢٠، ٢٣الع
ا )٣٥( فات الإرادة ال ل ت ر: ت فات قانأح سلامة أح ب ة "لة إلى ت ة ص ار ن الق

د  -الإدار  ، الع ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل "، م العق ألإدار
 ، ل ن، ي اسعة وال ة ال ء الأول، ال اني، ال ان ٥٣٧م، ص٢٠١٧ال ا، سل ً . راجع أ

ه، ص جع س ذ ، م ن الإدار اد القان ، م او   .٦٢ال
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ة )٣٦( اني، ع ح اءات وا :ال ل والإج ة ال و م م ، ع ار الإدار ل في الق لة جامعة ل م

ة ان م الإن اء للعل ، الإس اء، فل   .١٩٢م، ص٢٠١٦، جامعة الإس
ة، محمد )٣٧( اس ة وال ن م القان لى للعل ق ال لة ال ه، م اص ار الإدار وع ، تع الق ه ح  

ن  ة القان ل ابل  د الأول، جامعة  اسع، الع ل ال   .٥٢٥م، ص ٢٠١٧، ال
ر  )٣٨( ني، دورة ت لة ال القان ة"، م ل اوز ال ار الإدار "حالات ت ب الق ة: ع أح ه

د ع ق ا ة، الع ة، جامعة محمد خ  اس م ال ق والعل ق ة ال ل اماة،  ة لل ه فاءة ال ل
 ، ام   .٥٩م، ص٢٠٠٨ال

ه، ص )٣٩( جع س ذ ة"، م ل اوز ال ار الإدار " حالات ت ب الق ة،ع   ٦٠أح ه
ر  )٤٠( ة للإدارة، رسالة د ي ق ة ال ل ة علي ال ائ ة الق قا ة: ال م ن سام ق والعل ق ة ال ل اه، 

 ، ائ ، ال ي ب مه ة، جامعة الع اس : ٧٦م، ص٢٠١٣ال او ان محمد ال ، سل . نقلاً ع
 ، عة جامعة ع ش ادسة، م عة ال ارات الإدارة دراسة مقارنة، ال ة العامة للق م، ١٩٩١ال

  .٢٠٠ص
ة مقار  )٤١( ل ل ار الإدار دراسة ت ة: الق اع م م ،  ،نة ب م والأردنأك م، ١٩٩٢دار وائل لل

  .٨١ص
ة  )٤٢( ة  ١٣٦٢الق ة ١٠ل ائ ة  ،الق   م.٢٦/١١/١٩٦٦جل
لاح ) ٤٣( ا اص ن ل الفقهاء في ف أث رجعي مع  Rapporterأو  Retraitع لالة على الإلغاء  لل

لاح  ة ل Abrogationأو  Revocationت اص ال لالة على الإلغاء  ل. لل ق   ل
ي )٤٤( ن س ف ،  –القام ل إدر هل، دار الأدب، سه ي، ال ة ١٦ع وت، س ، ١٩٩٥، ب

  . ٢٥٤ص
ة  )٤٥( ، الآ رة غاف   .٧١س
ة  )٤٦( ة، الآ رة ال   . ١٢س
ان، ص )٤٧( ني، ل س القان سف شلال: القام ، ي و ي ب ار، أح ز ا ن   . ٢٥٤إب
ا )٤٨( : س الق ي ة خ ال ق ت سلا ق اج في ال ل شهادة ال ة ل ، م ر الإدار

، محمد خ ن إدار ،  –قان ائ ة، ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل   .٥م، ص٢٠١٤/٢٠١٥ة، 
(49) André De Laubadére, Jean Claude, Venizia Yves Gaudemet, Traité De Droit 
Administrative, T1, Dalloz, Paris, 1984, P. 375. 
(50) Charles Debbash, Droit Administrative General, T1, 6eme Éd, 1995, P. 551. 

ة، ص )٥١( جع س ذ ارات الإدارة، م ة العامة للق : ال او ان محمد ال   . ٦٤٦سل
ي، الق )٥٢( اء، دار الف الع ار الإدار ع غ  الق ة الق : نها او ان محمد ال ة، سل اه

  . ٢٩٤م، ص١٩٨١
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ان،  )٥٣( قافة، ع اني، دار ال اب ال ، ال ن الإدار لايلة: القان   . ٢٥٢م، ص٢٠١٢محمد علي ال
)٥٤(  ، ائ مة، ال ، دار ه ن الإدار ارات الإدارة ب عل الإدارة العامة والقان ة الق : ن اب ار ع ع

  .١٧٠م، ص٢٠٠٣
ا )٥٥( : الق ال أب الع ، فه ع ة وال قافة لل ١ء الإدار ب ال ان، دار ال ، ع

زع،    . ٥١م، ص٢٠١١وال
ة، ص )٥٦( جع س ذ ارات الإدارة، م ة العامة في الق : ال او ان محمد ال ؛ ال محمد ٦١٢سل

ة  م الإدارة، ال لة العل اء في دع الإلغاء، م ة الق : رقا ا د ١٢إب . ٧٧م، ص١٩٧٠ ،٢، الع
ارخ  ادر ب ة ال ا ال ة الإدارة العل ار الإدار  ١٤/١/١٩٥٧وق ن ح ال على: أن الق

ل ع ذل ل ة، ما ل ي ال لاً على ال ن م ض أن  از .ف ار الإدار ق  ....، لأن الق
اً.  اً وسل ح نهائ ل أن  ة ق ه احل ت   م

اس ع )٥٧( اني، دار أب ح  ء ال ولة، ال ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س اشة: م
اعة،    . ٩٣١م، ص٢٠٠١ال لل

، ص )٥٨( ة ال عة وس ث ال ، غ م ار الإدار ة الق : نها ال ي درو ع   .٣١٤ح
ار الإدار  )٥٩( اف: الق ض ار ب ة" ع ة فقه ائ ة ق ر ال وادراسة ت زع، "، ج ، ١ل

  . ٢٣٢م، ص٢٠٠٧
س الإدار " )٦٠( اخ: ال ةش ال ة الإدار ل عة ال س اعة"، م ة ناس لل ن ارات القان ، والإص

ة،    . ١٤٩م، ص٢٠١٥القاه
ب، ) ٦١( غ ، ال ا ة، ال ي ة، دار ال ان عة ال ، ال ن الإدار وخ: القان ة ال   . ٣م، ص١٩٩٢مل
عان: الق )٦٢( اف  ، ن ان، الأردن، ١اء الإدار زع، ع قافة لل وال م، ٢٠٠٩، دار ال

  . ٢٩٨ص
ارات ال )٦٣( اءات في ق ل والإج ة: ال واش ا ال ني الأردني "صلاح إب ام القان دراسة  في ال

"، رسالة ماج ني ال ام القان ال ق، جامعة ال مقارنة  ق ة ال ل ن العام،  ق ، ق القان
 ،   . ٨٢م، ص٢٠٢٠الأوس

ارات الإدارة،  )٦٤( ة س الق لي: ن ان ال ة،١سال سل ة، القاه ة الع ه م، ٢٠١٦ ، دار ال
  ٤٧ص

اء الإدار ) ٦٥( ت الق ، م ع ل دع ال و ق خ: ش ان محمد  ،  -رم ع الإلغاء وال
ة، د ع اض، ال ة الإدارة، ال ة لل ة الع   . ١٧٦م، ص٢٠٠٨ ال

ارات الإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماج ) ٦٦( ة الق و ني في م ع القان عاد ال ني: م ان محمد ال
ان، الأردن،  ة، ع امعة الأردن رة م ال   . ٢٠م، ص١٩٨٥غ م
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م )٦٧( ة عل ل عة  ارات الإدارة، م ودها في الق ة وح ج از ال عال: م ج ال ي  علاء ع ب

 ،   . ١٧م، ص٢٠٠٤س
ع رق  )٦٨( ة،  ا ال ة الإدارة العل ة  ٨٣٤ال ارخ ١٦ل ، ٤٢١، ص٢٥/٦/١٩٧٤ق ب

ه.  جع س ذ : م د حاف ه م م   وأشار إل
اني، أسال الإدارة ) ٦٩( ء ال ا الإدارة العامة، ال ن الإدار مقارنة ل ون : القان أح حاف ن

ازاتها،  العامة   . ٤٥م، ص١٩٨١ووسائلها وام
ه، ص )٧٠( جع س ذ ارات الإدارة" دراسة مقارنة"، م ة العامة للق : ال او ان ال   . ٦٦٣سل
ه،  )٧١( جع س ذ اشة، م اس ع ، ح  ا ال   .٩٥٢- ٩٥١م، ص٢٠١٨أشار له
ع رق  )٧٢( ة، ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٤٧١٣ال ة  ٤٩ل ل ، م ١٨/٣/٢٠٠٦تارخ ال

ي  ء ٥١ف ة ١، رق ال ف ة ٥٧٣، رق ال ام ال عة أح س : م د حاف ه م م ، وأشار إل
ا في خ عامًا م عام  زع.٢٠٠٥-١٩٥٥الإدارة العل د لل وال   ، دار م

ا  )٧٣( ان رق ع ة، ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٩١٤-٤٣٠ال ارخ  ١٣ل ، ٢١/٣/١٩٧٠ق ب
ا في خ عامًا  ٢٠٨٥ص ة الإدارة العل ام ال عة أح س : م د حاف ه م م وأشار إل

زع، ٢٠٠٥-١٩٥٥م عام  د لل وال   م. ٢٠٠٥، دار م
ة،  )٧٤( ائ ة مقارنة لل الق ازعات الإدارة، دراسة ت اء في ال ني: دور الق ح ال 
،  م ائ ا وال ن ة،١وف ، القاه   . ٧٧٧م، ص١٩٨١، عال ال
ه، ص )٧٥( جع س ذ ، م ن الإدار ج في القان : ال او ان ال   . ٣٧٨سل
ة،  )٧٦( ة، القاه ة الع ه " دراسة مقارنة"، دار ال ار الإدار د الق اص وج دة: ع م، ١٩٩٩رأف ف

  . ٣٥٤ص
ة الع )٧٧( : ال او ان ال ه، صسل جع س ذ ارات الإدارة، م ي ٦٦٢امة للق ه ح ، وأشار إل

ه، ص جع س ذ اء، م ار الإدار ع غ  الق ة الق : نها ال   . ٥٠٥درو ع
ة،  )٧٨( امعة ال ق، ال ق لة ال ، م ن الإدار جي: ال ال في القان ف زاد خال ال

دان  ون ٢٠١١، ١٧و ١٦الع ة.  م، ب   صف
ة  )٧٩( ه ، دار ال ة وال ف العام ب ال ة لل ق ال ق : ال ي أب ز الغ فى ع م

ة،  زع، القاه ة لل وال   . ٣٦م، ص٢٠١٦الع
)٨٠(  ، ار الإدار ة الإدارة في س الق الله: سل ، ١صالح ح علي ع ي امعي ال ، ال ال

رة،    . ١٦٤م، ص٢٠١٦الإس
ة،  )٨١( ن ة والقان اق وف ال ء تغ ال ار الإدار ب ال والإلغاء في ض اس العادلي: الق

رة، ١ ة، الإس ن فاء القان ة ال   . ٨٤م، ص٢٠١٨، م
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، الأردن،  )٨٢( ا، م ن ارات الإدارة، دراسة مقارنة: ف ة الق م رج أ ع ة: م ا أح محمد فارس ال

ام ان، دار ال   . ٩٢م، ص٢٠١٢، ع
ار رق) ٨٣( ارخ ٤الق ه، ج ٢٩/٦/١٩٧٦ب جع س ذ ، م ن الإدار عان: القان اف  ه ن ، ٢أشار إل

  ٣٠٧ص
ه،  )٨٤( جع س ذ اء، م ار الإدار ع غ  الق ة الق : نها ال ي درو ع ح

  . ٥٠٩ص
ارات الإدارة، در  )٨٥( ة س الق ل: ن القادر خل ي ع ن ن ال والف اسة مقارنة في القان

ة،  ة، القاه ة الع ه الي، دار ال   . ١٤٤م، ص١٩٦٤والإ
عارف، )٨٦( أة ال رة، م ، الإس ن الإدار ل القان : أص ي ال ال   . ٦٣٠م، ص٢٠٠٤سامي ج
ه، ص )٨٧( جع س ذ ، م ار الإدار ة الق : نها ال ي درو ع   . ٤٩٠ح
ة )٨٨( ع رق  ال ة، ال ا ال ة  ١٥٢٠الإدارة العل ة ٧ل ل ، م ٢/١/١٩٦٦ق، تارخ ال

ي  ء ١١ف ة ١، رق ال ف ة الإدارة ٢٦٣، رق ال ام ال عة أح س : م د حاف ، م م
ا في خ عامًا م عام  ة، ٢٠٠٥- ١٩٥٥العل زع، القاه د لل وال   م.٢٠٠٥، دار م

ة ) ٨٩( ع رق ال ا، ال ة  ٤٨٦٧الإدارة العل ة  ٤٨ل ل ، م ٢٣/١٢/٢٠٠٦ق تارخ ال
ه.  جع س ذ : م د حاف   م

ع رق  )٩٠( ة، ال ا ال ة الإدارة العل ة  ٢٨١٧ال ة ٤٣ل ل ، ٢٣/٤/٢٠٠٥ق، تارخ ال
ه.  جع س ذ : م د حاف ه م م   أشار إل

ا )٩١( ة الإدارة العل ع رق ال ة ٨٥٦، ال ة ٢، ل ل ي ٢٣/٦/١٩٥٦ق تارخ ال ، ١، م ف
ء  ة ٣رق ال ف ه٩٥٨ن رق ال جع س ذ : م د حاف ه م م    .، أشار إل

رة،  )٩٢( ة، الإس ام عات ال ، دار ال ن الإدار : القان ل   . ٤٦٢م، ص٢٠٠٦ماج ال
ار ا )٩٣( ة الق : نها ال ي درو ع ه، صح جع س ذ ، م   . ٤٩٣لإدار
ع رق  )٩٤( ، ال اء الإدار ة الق ة ٦٣٥م ة ٤ل ل ي ٢١/٦/١٩٥١، تارخ ال ، رق ٥، م ف

ء  ة ١ال ف ب ١٠٩٤، رق ال ان الع ة ق ه ش   Https://Site.Eastlaws.Com. وأشارت إل
ارات الإد )٩٥( ة الق م رج أ ع ة: م ا ا، مأح محمد فارس ال ن الأردن)،  ،ارة، دراسة مقارنة: (ف

ان،  ، ع ام   . ٩٦م، ص٢٠١٢دار ال
ة،  )٩٦( ة، القاه ة الع ه ولة، دار ال ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س اشة: م ح ع

  . ١٠٣٣م، ص٢٠١٨
ع رق  )٩٧( ا، ال ة الإدارة العل ة ٧٦ال ة ٥، ل ل ه ، أشا٣٠/١١/١٩٦٠ق، تارخ ال ر إل

ه.  جع س ذ : م د حاف   م م


